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 اإلدارةاملسؤولية التعاقدية املرتتبة عىل خمالفة 
)دراسة حتليلية يف ضوء  لضوابط سلطة اجلزاءات
 *(الترشيعات وأحكام القضاء اإلمارايت






بضوابط استخدام سلطتها يف  اإلدارةتدور هذه الدراسة حول موضوع إخالل 
فرض اجلزاءات عىل املتعاقد معها بإرادهتا املنفردة، من حيث بيان هذه السلطة، 
بسببها جتاه املتعاقد  اإلدارةوضوابطها، وكيفية اإلخالل هبا، واملسؤولية املرتتبة عىل 
ادات الفقهية واألحكام القضائية معها، كل ذلك من خالل حتليل االجته
والترشيعات القانونية املتعلقة هبذا املوضوع يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، متبعًا 
املنهج التحلييل املقارن، هبدف الوصول إىل دراسة مقارنة موضوعيه علمية سليمة 
لبحث إىل ، وبناء عليه قسمت ااإلدارةتساهم يف املحافظة عىل حق املتعاقد مع جهة 





يف توقيع اجلزاءات عىل املتعاقد معها بإرادهتا املنفردة ودون  اإلدارةيعترب حق 
يف العقود  اإلدارةاحلاجة للجوء إىل القضاء أحد امتيازات السلطة العامة التي متلكها 
                                                 
  4/5/2015أجيز للنشر بتاريخ. 
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ات ليس اهلدف منها جمرد معاقبة االمتياز، وهذه (1)اإلدارية وهو امتياز التنفيذ املبارش
املتعاقد عىل تقصريه؛ وإنام ضامن تنفيذ واستمرار سري العقود املتصلة باملرفق العام 
 بانتظام واطراد.
يف توقيع اجلزاءات اإلدارية هي سلطة تقديرية، ال تقيدها إال  اإلدارةوحق 
التي توجب أن يكون ترصفها بقصد حتقيق املصلحة العامة وإال ترتبت  القاعدة
بيان املقصود من مسؤوليتها التعاقدية جتاه املتعاقد، ويف ضوء ذلك كان البد أوالً 
يف توقيع اجلزاءات )املبحث األول(، ومن ثم توضيح كيفية نشوء  اإلدارةبسلطة 
لسلطة )املبحث الثاين(، وبعد ذلك هذه ا استعاملعن اإلخالل يف  اإلدارةمسوؤلية 
 عن هذا اإلخالل )املبحث الثالث(. اإلدارةحتديد املسؤولية املرتتبة عىل 
 مشكلة الدراسة: 
يف العقود اإلدارية،  اإلدارةستثنائية التي متلكلها جهة من ضمن السلطات اال
تربز سلطة توقيع اجلزاءات بإرادهتا املنفردة بحق املتعاقد معها، هبدف ضامن تنفيذ 
هذه العقود يف املواعيد املحددة حتقيقًا للمصلحة العامة، وذلك دون اإلخالل يف 
جتاه املتعاقد معها،  اإلدارةهذه السلطة، ملا يرتتب عليه من قيام مسؤولية  استعامل
تساؤل الذي نحن بصدد اإلجابة عليه يف هذه الدراسة، يتمثل يف معرفة ما إذا فال
عن إخالهلا بسلطتها يف فرض اجلزاءات، من عدمه،  اإلدارةكان باإلمكان مساءلة 
 والكيفية التي تنشأ هبا هذه املسؤولية، وكذلك بيان طبيعتها.
 أمهية الدراسة:
ضوء عىل مدى إمكانية قيام مسؤولية تكمن أمهية هذه الدراسة يف كوهنا تسلط ال
سلطة اجلزاءات بإرادهتا املنفردة بحق املتعاقد معها،  استعاملعن إساءة  اإلدارة
خاصة أن هذه املسألة مل تأخذ حقها بالدراسة واملناقشة والتحليل عىل الوجه 
                                                 
في أن تقرر حقوقها بمقتض ى قرارات إدارية تصدرها وتنفذها بإرادتها  اإلدارةامتياز التنفيذ املباشر هو سلطة (1)
املنفردة، دون حاجة لتدخل القضاء، حتى ولو ترتب على هذه القرارات املساس بحقوق األفراد، مشار إليه 
 .334د. أحمد عثمان عياد، مظاهر السلطة العامة في العقود اإلدارية، دار النهضة العربية، القاهرة،  -لدى:
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وع احلاجة ملحة إىل هذا الن فإناملطلوب يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، ومن ثم 
 من الدراسة لبيان حقيقة هذه املسؤولية وأسباهبا والنتائج املرتتبة عليها. 
 أهداف الدراسة:
عن إساءة  اإلدارةقيام مسؤولية  مكانيةإالدراسة إىل بيان مدى هتدف هذه 
براز هذه إردة بحق املتعاقد معها، وحماولة سلطة اجلزاءات بإرادهتا املنف استعامل
اإلمارات العربية املتحدة يف ضوء االجتهادات الفقهية واألحكام املسؤولية يف دولة 
 القضائية والترشيعات القانونية السارية هبا.
 منهج الدراسة:
هبدف الوصول إىل دراسة موضوعيه علمية سليمة حول هذا املوضوع تم 
استخدام املنهج التحلييل املقارن، من خالل بيان أهم اآلراء الفقهية واألحكام 
ائية املتعلقة هبذا املوضوع يف فرنسا ومجهورية مرص العربية مقارنة بدولة القض
 اإلمارات العربية املتحدة.
 خطة الدراسة:
 -خطة الدراسة ستكون عىل النحو اآليت: فإنوعىل هدى ما سبق، 
 يف توقيع اجلزاءات. اإلدارةاملبحث األول: سلطة  -
تعاقدية عن اإلخالل بسلطة ال اإلدارةاملبحث الثاين: كيفية نشوء مسوؤلية  -
 فرض اجلزاءات.
عن اإلخالل بسلطة  اإلدارةاملبحث الثالث: املسؤولية التعاقدية املرتتبة عىل  -
 فرض اجلزاءات.
 وسننهي الدراسة بخامتة تتضمن أهم النتائج والتوصيات التي توصلنا إليها.
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 يف توقيع اجلزاءات اإلدارةسلطة 
بحق توقيع اجلزاءات بنفسها عىل املتعاقد معها هبدف حتقيق  اإلدارةتتمتع 
سيرض ذلك  التزاماتهفإذا ما تراخى أو امتنع املتعاقد عن تنفيذ  ،(2)موضوع العقد
رضرًا كبريًا، األمر الذي يكفل لإلدارة أن تستعمل بمناسبتها امتيازات باملرفق العام 
بام  (3)امتيازها يف التنفيذ املبارشالسلطة العامة التي متلكها وعىل وجه اخلصوص 
                                                 
في فرض الجزاءات على املتعاقد معها بإرادتها املنفردة إذا  اإلدارةيسلم مجلس الدولة املصري بمبدأ سلطة  (2)
دون الحاجة للجوء إلى القضاء، حيث قضت محكمة القضاء اإلداري في جمهورية مصر  بالتزاماتهاما أخلت 
ال يقتصر  اإلدارةخالل من جانب املتعاقد مع م: "إن كل إ1957نوفمبر  24العربية في حكمها الصادر بتاريخ: 
 
ً
 مساس باملرفق العام، وضرورة الحرص ع يتعاقد بالتزامعلى أن يكون إخالال
ً
لى فحسب، وإنما فيه أيضا
طراد يوجب أن تكون الجزاءات املترتبة على هذا اإلخالل شديدة، وتنطوي في انتظام و احسن سير هذا املرفق ب
ة، وال تتفق مع أحكام القانون املدني، ومن هذه الجزاءات سلطة توقيع الغرامة عند الواقع على معنى العقوب
أو  االلتزامبنفسها محل املتعاقد معها في تنفيذ  اإلدارةالتأخير في التنفيذ، ثم سلطة التنفيذ املباشر بأن تحل 
العقد بدون اإللتجاء إلى  في الفسخ أي إلغاء اإلدارةتعهد بتنفيذه إلى شخص آخر، وثالث هذه الجزاءات حق 




د. محمود حلمى، العقد  -تقصيرا
، كما  سار املشرع اإلماراتي على الهدي الذي سار عليه 79، ص 1974اإلداري، دار الفكر العربي، الطبعة األولى، 
عاقد معها في حال إخالله بتنفيذ في توقيع الجزاءات على املت اإلدارةحق جهة  مجلس الدولة املصري في تقرير 
( في الطعن 270العليا بدولة اإلمارات العربية املتحدة في حكمها رقم ) ةاالتحادي، حيث قضت املحكمة التزاماته
ن اإلداري تقض ي بأن القانو  أصول م : " من املقرر بأن 2000نوفمبر  26القضائية بتاريخ:  20( لسنة 353رقم )
في توقيعها في حالة تقصير  اإلدارةالجزاءات التي ينص في العقود اإلدارية )عقود االشغال العامة( على حق 
كل إخالل  ألنه يجب تنفيذها بدقة وبمقدارها املحدد في تلك العقود بالتزاماملتعاقد معها أو تأخيره في الوفاء 
 مبالتزا اإلدارةمن جانب املتعاقد مع 
ً
ه ال يقتصر آثره على اإلخالل بالتعاقد فحسب وإنما يترتب عليه أيضا
ملتعاقد منها الضغط على ا اإلدارةطراده، ومن بين الجزاءات التي تستهدف اساس بإنتظام سير املرفق العام و امل
ما يشترط في عقود صيانة املباني واملنشآت الحكومية بالدولة من أن يكون لها  التزامهمعها وإرغامه على تنفيذ 
ن تقوم بنفسها بتنفيذ األعمال التي لم تتم كلها أو أملقاول عن العمل سحب العمل منه و في حالة تخلف ا
أحد املقاولين بعضها على حساب املقاول أو أن تطرح األعمال املتبقية في مناقصة جديدة أو تعهد بتنفيذها إلى 
الزيادة في األسعار  بطريق املمارسة، وفي هذه الحالة يتحمل املقاول جميع نتائجه املالية ومن هذه النتائج
 في تلك العملية ". اإلدارةتتكبدها  لتياواملصروفات 
في التنفيذ املباشر في قضاء  اإلدارةمتياز اليا في جمهورية مصر العربية على وقد أكدت املحكمة اإلدارية الع (3)
 إم بقولها 1962-12-16لها بتاريخ: 
ً
في املعامالت املدنية ال يتم إال عن طريق القضاء،  نه :"ولئن كان التنفيذ عينا
  االلتزامفإنه في العقود اإلدارية يكون تنفيذ 
ً
تقوم به بنفسها وعلى حساب املتعاقد معها  اإلدارةبواسطة  عينا
الشراء على حساب املتعهد املقصر في تنفيذ تعهده وإلزامه بفرق السعر ليس عقوبة توقع وتحت مسؤوليته، ف
بنفسها عند إخالل املتعاقد معها  اإلدارةعينا وتقوم به  االلتزامعلى املتعهد، وإنما هو تطبيق لقاعدة تنفيذ 
 لحسن هبتع
ً
 اسير املرافق العامة و ده، ضمانا
ً
قد يعرض املصلحة العامة  من تعطلها بما طراد سيرها، ومنعا
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كنها من توقيع اجلزاء بواسطة القرار اإلداري، أي دون احلاجة للجوء إىل القضاء مي  
، والتي متثل ضامنة فعالة للمتعاقد ضد تعسف (4)ولكن حتت رقابته بطبيعة احلال
 .(5)أو خمالفتها للقانون حتى ولو مل ينص عليه العقد اإلدارة
امتيازها يف  اإلدارة استعاملع اإلمارايت عىل أمهية رقابة القضاء عىل وقد أكد املرش
التنفيذ املبارش بفرض اجلزاءات، ملا يشكله من ضامنة حلامية املتعاقد من تعسف 
ملا كان املبلغ "العليا يف حكم هلا بقوهلا:  ةاالحتادي، حيث قضت املحكمة اإلدارة
املحدد يف عقد املقاولة ويدفعه املقاول يف حالة التأخري هو من اجلزاءات املالية التي 
بجزاء توقعه عىل املتعاقد معها يف حالة تقصريه وإمهاله توقع عىل  اإلدارةتلجأ إليها 
صول اإلخالل وجلهة وملجرد ح اإلدارةاملتعاقد بغض النظر عن أي رضر يلحق 
توقع غرامة التأخري دون حاجة إىل إعذار املتعاقد املقرص، ... غري أن هذا ال  اإلدارة
جيعل القرار اإلداري الصادر بتوقيع غرامة التأخري بمنجاة من الرقابة القضائية 
حلامية املتعاقد معها من التعسف وخمالفة القانون، وإذا كان ذلك وكان احلكم 
 .(6)"ه قد استند يف قضائه عىل جمرد عدم حصول الرضر فإنه يتعني نقضهاملطعون في
                                                                                                                            
د. أحمد عثمان عياد، مظاهر السلطة العامة في العقود  -للضرر إذا توقفت هذه املرافق" مشار إليه لدى:
 .334اإلدارية، مرجع سابق، 
متيازات السلطة العامة التي منحت لها في العقود ااإلدارة  ينبغي عليها أن ال تتنازل عن أن على الرغم من  (4)
ه ال يوجد ما يمنعها من اللجوء  ناإلدارية لتجنب بطء إجراءات التقاض ي وعرقلة سير املرافق العامة، فإ
مباشرة إلى القاض ي لتطبيق الجزاء بنفسه، إذا رأت أن املصلحة العامة لن تضار بذلك، وحتى تتفادى 
تطبيق هذه الجزاءات وترتب  ت فيأعليها بتعويضات ضخمة، إذا ما أخطاملسئولية وما تؤدي إليه من الحكم 
د. جمال عثمان جبريل ود. إبراهيم محمد علي، العقود  -في ذلك: انظر ذلك اإلضرار باملتعاقد معها،  ىعل
 اإلدارية، آثار العقد اإلداري 
ً
والئحته التنفيذية الصادرة بقرار من وزير املالية  1998لسنة  89للقانون رقم  وفقا
 . 134، ص 2002-2001ملنوفية، كلية الحقوق، ، جامعة ا1998لسنة  1376رقم 
 اإلدارةيالحظ أن رقابة القضاء لإلدارة هي رقابة واسعة للغاية فهي تشمل مشروعية القرار الصادر من  (5)
سلطة نحراف بالال ختصاص أو مخالفة أحكام القانون أو الجزاء سواء من ناحية الشكل أو اال بتوقيع ا
وأسبابها ومدى تناسب الجزاء الذي وقع  اإلدارةمة القرار بالبحث في بواعث ءوالتعسف فيها، كما تشمل مال
د. عزيزة الشريف، دراسات في نظرية العقد اإلداري، دار   في ذلك: انظر على املتعاقد مع الخطأ املنسوب إليه، 
 .151النهضة العربية، القاهرة، ص 
قضائية  10( لسنة 89العليا بدولة اإلمارات العربية املتحدة في الطعن رقم ) ةاالتحاديحكم املحكمة  (6)
 م.1988ديسمبر  20بتاريخ:
5
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فيام  اإلدارةذلك ال يعني تقييد حرية  فإنوإذا ما نص العقد عىل بعض اجلزاءات   
، رشيطة (7)أن توقع عليه مجيع أنواع اجلزاءات اإلدارةعدا ما نص عليه، بل تستطيع 
 اإلدارةجزاء بعينه، ففي هذه احلالة عىل  أال يكون العقد توقع خطأ معينًا ووضع له
، وال يعني سكوت العقد عن النص عىل جزاءات (8)أن تتقيد هبذا اجلزاء وأال تستبدله
ن أالقاعدة تنص عىل التعاقدية عدم وجود جزاء، إذ إن  اللتزاماتامعينة ملخالفة 
أن تتخذ بإرادهتا املنفردة  اإلدارةكل التزام  تعاقدي يقابله جزاء، وأن من حق 
، فهي سلطة مستقلة عن نصوص (9)اإلجراءات الرضورية لتأمني سري املرفق العام
 .(10)العقد ناجتة عن اتصاله بنشاط هذا املرفق
ال يف توقيع اجلزاءات أو يف  اإلدارةوبدوره يرى الباحث بأنه ال جيوز تقييد سلطة 
بإرادهتا املنفردة، ولكن يمكن جلهة السلطات األخرى كتعديل العقد أو اهنائه 
يف ذات الوقت حتديد هذه اجلزاءات وترتيبها بصورة مغايره ملا تم تنظيمه يف  اإلدارة
القانون أو الالئحة، برشط أال يؤدي ذلك التحديد إىل خمالفة قاعدة أساسية من 
 قواعد اعتبار العقد إداريًا.
 ياً منطق اً يعد رضورة وأمر (11)ليهوإعذار املتعاقد املخالف قبل توقيع اجلزاء ع
، وتنص عليه بعض القوانني لتنبيه املتعاقد املخطئ بخطئه (12)تفرضه قواعد العدالة
                                                 
د.السالل سعيد جمعه الهويدي، أسلوب املناقصة في إبرام العقود اإلدارية، دراسة نظرية وتطبيقية مقارنة  (7)
 .316م، ص 1998ألجنبية، مطابع البيان، دبي، في األنظمة اإلدارية لدولة اإلمارات العربية املتحدة والدول ا
مجلس الدولة الفرنس ي خرج على الجزاء املتفق عليه في بعض املخالفات: إما بالتخفيف إذا قدر أن  (8)
العقوبة املتفق عليها مغالى فيها كوضع املرفق تحت الحراسة بدل توقيع عقوبة الفسخ، وإما بالتشديد إذا قدر 
ستعاضة عن العقوبة املنصوص عليها قوبة املنصوص عليها في العقد كاال تتفق مع الع أن جسامة املخالفة ال 
بالفسخ، د. سليمان الطماوي، األسس العامة للعقود اإلدارية دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، الطبعة 
 .456إلى  454، ص 1984الرابعة، 
. د. 26م، ص 2002إلدارية، دار النهضة العربية، د.حسان عبدالسميع هاشم، الجزاءات املالية في العقود ا (9)
 .335أحمد عثمان عياد، مظاهر السلطة العامة في العقود اإلدارية، مرجع سابق، 
 .215، ص 2001د. جابر جاد نصار، الوجيز في العقود اإلدارية، دار النهضة العربية، القاهرة،  (10)
 للقواعد العامة إث (11)
ً




في  انظر إثباتا
، دار النهضة العربية، 2د. عبدالرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون املدني الجديد، الجزء  -ذلك:
 .830، ص 1956القاهرة، 
( إعذار املتعاقد يمثل أحد الضمانات الهامة للمتعاقد في مواجهة سلطة اإلدارة في توقيع الجزاءات اإلدارية، 12)
ويترتب على عدم القيام به عدم صحة الجزاء من الناحية الشكلية مما يؤدي إلى إعفاء املتعاقد من النتائج 
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للعمل عىل تصحيحه قبل توقيع العقوبة خصوصًا يف جزاء غرامة التأخري ويف حالة 
 ذ إال من وقت إعذاره، حيثالفسخ، وال جيب مؤاخذة املتعاقد عىل تراخيه يف التنفي
 (13)املسؤولية العقدية أساسعتبارًا من هذا الوقت التعويض عىل ايستحق 
تعفى يف بعض احلاالت من إعذار املتعاقد إذا تضمن العقد أو ورد  اإلدارة إال أن 
رصحيًا هبذا املعنى، أو إذا رصح املتعاقد بأنه عاجز عن تنفيذ  يف دفاتر الرشوط رشطاً 
أو ال يريد القيام به، ويف حال ما إذا كانت الظروف تضفي عىل تنفيذ العقد  التزامه
، كتوريد أغذية أو أسلحة للجيش وقت احلرب أو مواجهة (14)طابع الرضورة امللحة
برضورة  اإلدارةكوارث طبيعية كالزالزل والفيضانات وغري ذلك، فال حمل إللزام 
 .(15)وعد بمثابة إعذار للمتعاقد بالوفاءإعذار املتعاقد معها، ويعترب جمرد حلول امل
عىل أقل تقدير بتنبيه  اإلدارةولكن الباحث يرى أن من األمهية بمكان قيام 
قرار إداري خيوهلا التنفيذ  اختاذاملتعاقد املخالف قبل توقيع اجلزاء عليه عن طريق 
كي ال يبقى عىل املتعاقد بمبلغ الغرامة بام يفيد حصول علم املتعاقد اليقيني به، ول
باملستحقات التي تم خصمها منه بموجب هذا  اإلدارةاملتعاقد بعد ذلك مطالبًا 
بدعوى عدم علمه واملطالبة باسرتداد  انتهائهاجلزاء، سواء أثناء رسيان العقد أو بعد 
غري ملزمة بأن ت ذكر  اإلدارةما تم خصمه. واإلعذار ليس له شكل حمدد، كام أن 
                                                                                                                            
 الباهظة لهذا الجزاء، خاصة أن الهدف منه إحاطة املتعاقد عل
ً
ا قبله، اتخاذهاإلجراءات التي تزعم جهة اإلدارة بما
د. عبس ى عبدالقادر الحسن،  -حتى ينفذ ما هو مطلوب منه فيتفادى بذلك توقيع الجزاء عليه، انظر في ذلك:
وحقوق املتعاقدين في عقد األشغال العامة، رسالة للحصول على درجة الدكتوراة في الحقوق، جامعة  التزامات
د.  -؛ د. املستشار عليوة مصطفى فتح الباب، نظام عقود اإلدارة، مشار إليه لدى:136م، ص 1997القاهرة،
، ص 2011مصطفى سالم النجيفي، العقود اإلدارية والتحكيم، اآلفاق املشرقة ناشرون، َعمان، الطبعة األولى، 
210. 
 . 134سابق، ص د. جمال عثمان جبريل ود. إبراهيم محمد علي، العقود اإلدارية، مرجع  (13)
ال تستطيع أن توقع جزاءات على املتعاقد إال بعد إعذاره بتنفيذ  اإلدارةيرى مجلس الدولة الفرنس ي أن  (14)
ار، أو إذا تبين عدم عذروط أو القانون يعفيها من هذا اإل إال إذا وجد نص صريح في العقد أو دفاتر الش التزاماته
عزيزة  -في ذلك: انظر عذار أو إذا فرضت الظروف ضرورة التنفيذ دون حاجة إلى إعذار املتعاقد، جدوى هذا اإل 
 .157الشريف، دراسات في نظرية العقد اإلداري، مرجع سابق، ص 
. د. جمال عثمان جبريل ود. إبراهيم 218د. جابر جاد نصار، الوجيز في العقود اإلدارية، مرجع سابق، ص  (15)
 .140قود اإلدارية، مرجع سابق، ص محمد علي، الع
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 اإلدارةالتي قرص يف الوفاء هبا، ويف حال ما عدلت  التزاماتهصيل املتعاقد بكافة التفا
عن اإلعذار يتعني عليها أن تعيده من جديد، ولكن جيب أن يكون التعديل 
 .(16)رصحياً 
يف توقيع اجلزاءات، أن نجيب عىل  اإلدارةوجيب علينا بعد أن تناولنا سلطة 
التعاقدية عن اإلخالل بسلطة فرض  اإلدارةالتساؤل التايل: كيف تنشىء مسؤولية 
 اجلزاءات؟ وهو ما سنجيب عليه يف املبحث التايل.
 املبحث الثاين
 التعاقدية اإلدارةكيفية نشوء مسؤولية 
 عن اإلخالل بسلطة فرض اجلزاءات 
اجلزاءات عىل املتعاقد معها يكون يف حالة امتناعه عن تنفيذ  اإلدارةإن توقيع 
لنصوص العقد  وفقاً صريه يف ذلك لدفعه إىل أداء ما التزم به التعاقدي أو تق التزامه
برضر إلخالل املتعاقد معها بالتزامه  اإلدارةصابة إ إال أن، اإلدارةالذي أبرمه مع 
بتوقيع اجلزاءات جيب  اإلدارة. بيد أن قرار (17)التعاقدي ليس رشطًا ملرشوعية اجلزاء
د خطأ يرتب املسؤولية اإلدارية جتاه املتعاقد عام أصابه من  أن يكون مرشوعًا، وإال ع 
هي  (18)يف توقيع اجلزاءات اإلدارية اإلدارةرضر نتيجة هلذا اخلطأ، خاصة أن سلطة 
 اإلدارةسلطة تقديرية ال تقيدها إال القاعدة العامة، التي توجب أن يكون ترصف 
 .(19)حتقيق املصلحة العامة بقصد
                                                 
 .459د. سليمان الطماوي، األسس العامة للعقود اإلدارية دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص  (16)
  .213د. جابر جاد نصار، الوجيز في العقود اإلدارية، مرجع سابق، ص  (17)
شروط العقد أو دفاتر الشروط ال تملك توقيع جزاءات ذات طبيعة جنائية على املتعاقد ملخالفتة  اإلدارة (18)
 على إساءة  اعتبر وإال 
ً
السلطة، والقاعدة أنه في غير الحاالت التي ينص القانون على  استعمالتصرفها منطويا
ه ال يستتبع توقيع عقوبات جنائية عليه، فالجزءات التي بالتزامات اإلدارةإخالل املتعاقد مع  فإنجرائم  اعتبارها
  -ما يتميز به العقد اإلداري  رغم -توقع على املتعاقد
ً
هي جزاءات مدنية، فالعقد اإلداري رغم تميزه يظل محتفظا
 الئحية،  اعتبارهابطبيعته كعقد بين الطرفين ونصوصه ال يمكن 
ً
د. عزيزة الشريف،  -في ذلك: انظر نصوصا
اإلداري، دار الفكر ومابعدها. د. محمود حلمي، العقد  156دراسات في نظرية العقد اإلداري، مرجع سابق، ص 
 .80، ص 1974العربي، الطبعة األولى، 
 .344د. أحمد عثمان عياد، مظاهر السلطة العامة في العقود اإلدارية، مرجع سابق،  (19)
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يف حال عدم مرشوعية اجلزاءات املالية )املطلب  اإلدارةوترتتب مسؤولية 
األول(، وعدم مرشوعية جزاءات الضغط املؤقتة )املطلب الثاين(، وعدم مرشوعية 
 اجلزاءات النهائية )املطلب الثالث(.
 املطلب األول
 عدم مرشوعية اجلزاءات املالية
)الفرع األول(، وعدم مرشوعية ( 20)عية الغرامات املاليةوتشمل عدم مرشو
مصادرة التأمني النهائي )الفرع الثاين(، أما التعويض فال يعترب من اجلزاءات 
 .(21)اإلدارية، ألنه جمرد تطبيق للقواعد العامة يف القانون اخلاص
 الفرع األول: 
 عدم مرشوعية الغرامات
أن تفرض عىل املتعاقد معها مبالغ إمجالية تقدرها مقدمًا اهلدف  اإلدارةتستطيع 
املقرر يف املواعيد املحددة   بااللتزاممنها حث املتعاقد عىل وجه جدي وحاسم الوفاء 
تفاديًا لألرضار التي قد ترتتب عىل املرفق العام، وتنص عىل توقيع هذه الغرامات 
كجزاء للتأخري  اإلدارةكثريًا ما تلجأ إليه  متى ما أخل املتعاقد بالتزام  معني، ولكن
 .(22)أو ما يطلق عليه غرامة التأخري
                                                 
تتميز الغرامة املالية في نطاق العقود اإلدارية عنه في القانون الخاص بأنها ذات صفة تعويضية وتهديدية  (20)
ه دون الحاجة للجوء إلى القضاء أو إثبات حصول ضرر بالتزاماتفي آن واحد، تستحق بمجرد إخالل املتعاقد 
 على سير املرفق العام ي املوعد املحف التزاماتهلها، وتهدف في ذات الوقت إلى حث املتعاقد على تنفيذ 
ً
دد حرصا
 من: انظر نتظامه، او 
ً
 د. أعاد علي الحمود القيس ي، العقد اإلداري  -في ذلك كال
ً
في دولة  اإلدارةلنظام عقود  وفقا
؛ د. عبس ى عبدالقادر 74، ص2013اإلمارات العربية املتحدة، مكتبة الجامعة، الشارقة، الطبعة األولى، 
 .152وحقوق املتعاقدين في عقد األشغال العامة، مرجع سابق، ص  اتالتزامالحسن، 
 .345د. أحمد عثمان عياد، مظاهر السلطة العامة في العقود اإلدارية، مرجع سابق،  (21)
د. حسين درويش عبدالعال، النظرية العامة في العقود اإلدارية، الجزء الثاني، مكتبة االنجلو املصرية،  (22)
؛ كما تعد غرامة التاخير من أبرز الجزاءات املالية على اإلطالق، وتمثل نقطة 40، ص 1985الطبعة األولى، 
التزاماته التعاقدية، وهو وتفرضها عندما يتراخى املتعاقد في تنفيذ  اإلدارةالبدء في سلسلة الجزاءات التي تملكها 
العقد  اائي الذي يتفق فيه طرفالشرط الجز ستثنائي غير مألوف بالقانون املدني الذي ال يعرف سوى انص 
 على وضع شرط  في العقد يحددان بموجبه مقدار التعويض الذي يجب على املدين دفعه إلى الدائن في 
ً
مقدما
في  اإلدارةد. علي محمد مظفر، سلطة  -في ذلك: انظر أو تأخره في التنفيذ ، للمزيد  اللتزامهحال عدم تنفيذه 
من كلية الحقوق  هتوقيع الجزاءات في العقود اإلدارية في اليمن )دراسة مقارنة(، رسالة لنيل درجة الدكتورا
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هذه الغرامة بدعوى عدم  اإلدارةوال يقبل من املتعاقد إثبات عدم استحقاق 
يف حتديدها ملواعيد معينة لتنفيذ  اإلدارةحصول الرضر، وذلك عىل اعتبار أن جهة 
رفق تستوجب التنفيذ يف هذه املواعيد دون العقد يفرتض فيها أهنا قدرت حاجة امل
مارات العربية العليا بدولة اإل ةاالحتادي. وتطبيقًا لذلك قضت املحكمة (23)أي تأخري
ن من املقرر يف قضاء هذه املحكمة أن الغرامة التأخريية التي إ"املتحدة بقوهلا: 
تتضمنها عقود املقاوالت اخلاصة ليست يف جوهرها إال جمرد تقدير اتفاقي 
، ويشرتط الستحقاقه التزامهللتعويض الواجب أداؤه عند عدم قيام املقاول بتنفيذ 
رضر وعالقة توافر الرشوط الواجب توافرها للحكم بالتعويض وهي اخلطأ وال
السببية بني اخلطأ والرضر الذي هو مناط تقدير التعويض الواجب أداؤه وهي 
ختتلف عن املبلغ املحدد يف عقود املقاولة التي تعقدها اجلهة اإلدارية الذي يدفعه 
 اإلدارةاملقاول يف حالة التأخري والذي يف حقيقته من اجلزاءات املالية التي تلجأ إليها 
 املتعاقد معها يف حالة تقصريه وإمهاله بغض النظر عن أي رضر كجزاء توقعه عىل
يلحق هبا وال حيتاج إلعذار، ألنه يف العقود اإلدارية يتحقق الرضر بمجرد التأخري 
حلرمان املنتفعني هبذه املرافق من الفائدة املتوخاة باعتبار أن العقود اإلدارية تقوم عىل 
 اإلدارةجلزاء املايل يف العقود املربمة بني فكرة املرافق العامة، وبذلك خيتلف ا
الغرامة التأخريية يف العقود اخلاصة املربمة بني األشخاص الطبيعيني أو عن واملقاول 
 .(24)"االعتباريني..
يف  اإلدارةم بشأن نظام عقود 2000( لسنة 20وقد حدد القرار الوزاري رقم )
م بشأن عقود 1997( لسنة 6رقم )دولة اإلمارات العربية املتحدة، وكذلك القانون 
الدوائر احلكومية يف إمارة ديب قيمة غرامة التأخري يف عقود التوريد واألشغال بنسبة 
                                                                                                                            
في توقيع الجزاءات اإلدارية في  اإلدارة؛ د. عبدهللا نواف العنزي، سلطة 80، ص 2012بجامعة القاهرة، 
 . 34، ص 2008في الحقوق، جامعة االسكندرية،  القانون الكويتي واملقارن، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراة
د. محمد ماهر أبو العينين، العقود اإلدارية وقوانين املزايدات واملناقصات في قضاء مجلس الدولة حتى عام  2
 . 640دراسة تحليلية آلراء الفقهاء وأحكام وفتاوى مجلس الدولة، الكتاب الثاني، ص  2004
قضائية  18( لسنة 462العليا بدولة اإلمارات العربية املتحدة في الطعن رقم ) ةاالتحاديحكم املحكمة  (24)
 م.1998من فبراير سنة  17)مدني( بجلسة يوم الثالثاء املوافق 
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متام األعامل املطلوبة وتسليمها يف إ%( من قيمة املواد التي تأخر يف توريدها أو 2)
الفعلية %( من القيمة 10املواعيد املحددة، بحيث ال تتجاوز الغرامة يف جمموعها )
. فيام جعل دليل املشرتيات واملناقصات واملزايدات الصادر (25)لتلك املواد أو األعامل
                                                 
( على : "إذا تأخر املورد 77في املادة ) اإلدارةم بشأن نظام عقود 2000( لسنة 20نص القرار الوزاري رقم ) (25)
طلوبة أو جزء منها في امليعاد املحدد في العقد ويشمل ذلك املواد املرفوضة فيحق في توريد كل الكميات امل
للتوريد إذا رأت في ذلك مصلحة إحدى اإلجراءات التالية: أ( إعطاء الوزارة مهلة إضافية  اتخاذللوزارة املعنية 
 وأن ال تزيد املهلة اإل دلل
ً
، ولة ويشترط حينئذ أخذ موافقة الوزارة الطالبة مسبقا
ً
ضافية عن خمسة عشر يوما
%( من قيمة املواد التي تأخر توريدها، وذلك عن األسبوع األول أو عما 1وأن توقع على املورد غرامة قدرها )
%( من قيمة املواد التي يكون املورد قد تأخر في توريدها. ب( شراء املواد على 2دونه ثم تزداد الغرامة إلى )
%( من قيمة املواد املشتراة على 10زيادة األثمان واملصاريف اإلدارية بواقع )حساب املورد مع تحميله بفروق 





وفي امليعاد املحدد على : "أ( يجب على املقاول أن ينهي جميع األعمال الواردة في العقد طبقا
 للنسب التالية: )
ً
%( عن 1فيه، فإذا تأخر عن إنجاز األعمال في امليعاد املحدد فرضت عليه غرامة تأخير طبقا
%( عن 3%( عن كل اسبوع من الثاني والثالث والرابع أو أي جزء منها. )2األسبوع األول أو جزء من األسبوع. )
%( عن كل شهر بعد ذلك. ويشترط في جميع األحوال أن ال 5ها. )كل أسبوع من الخامس والسادس أو جزء من
% )عشرة باملائة( من إجمالي قيمة العقد، وفي حال تجاوز هذه النسبة وعدم إنجاز 10تزيد مجموع الغرامة عن 
( من هذا النظام، وتوقع الغرامة بمجرد حدوث التأخير 86موضوع العقد للوزارة املعنية تطبق أحكام املادة )
، اإلدارةأي إجراءات قضائية وبدون حاجة إلى إثبات الضرر الواقع على جهة  اتخاذبدون الحاجة إلى إنذار أو و 
. ب( يتحمل املقاول أتعاب اإلشراف املوقعي طوال فترة التأخير في التنفيذ 
ً
والذي يعتبر في جميع األحوال محققا
م بشأن عقود الدوائر 1997( لسنة 6نون رقم )إذا كان هذا التأخير لسبب يرجع إليه وحده. كما نص القا
( "إذا تأخر املورد في توريد كل الكميات املطلوبة أو جزء منها في املواعيد 55الحكومية في إمارة دبي في املادة )
يجوز للدائرة بقرار من املدير العام  –املحددة بالعقد، أو لم يقم بتوريدها أو رفضت من قبل لجان التسليم 
 غير خاضعة لغرامة التأخير إذا كان هناك مصلحة للدائرة في إعطاء يلة إضافية ال تزيد عن ثالثإعطاء مه
ً
ن يوما
هذه املهلة، إذا تأخر املورد في التوريد في املواعيد املحددة أو ألكثر من املهلة املعطاة له تفرض عليه غرامة 
عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه شريطة أن ال  % من قيمة املواد التي تأخر في توريدها، وذلك2تأخير بنسبة 
ستفادة من كون املواد املتأخرة تحول دون اال % من قيمة تلك املواد وأن ال ت10تجاوز الغرامة في مجموعها 
( "على املقاول 65كامل املواد املطلوبة، وإال فتحتسب الغرامة على إجمالي قيمة هذه املواد"، كما نصت املادة )
 للشروط وفي املوعد املحدد فيه وفي حال تأخره عن املوعد تفرض إنجاز جميع ا
ً
ألعمال الواردة في العقد طبقا
% من قيمة العقد 10عليه غرامة تأخير بمبلغ معين يتم تحديدها في العقد عن كل يوم تأخير بحد أقص ى قدره 
 على أن القانون نص في املادة )
ً
ل إمتناع املورد أو رفضه استالم ( على جزاء التخزين بقوله: "في حا58، فضال
% من قيمة 1املدة املحددة في الكتاب املبلغ إليه تفرض عليه غرامة تخزين بنسبة  انتهاءاملواد املرفوضة عند 
 شريطة أن ال تجاوز الغرامة في مجموعها 
ً
غرامة % من تلك القيمة وذلك إضافة إلى 5هذه املواد أسبوعيا
ستيفاء جميع ائرة بيع املواد باملزاد العلني و متناعه يحق للداامر في رفضه أو ستاالتأخير املقررة، وإذا ما 
العليا بدولة اإلمارات  ةاالتحاديتجاه قضت املحكمة ويرد الباقي للمورد"؛ وفي ذات االاملصاريف والغرامات 
من إبريل سنة  9)مدني( بجلسة األحد املوافق  القضائية 19( لسنة 399العربية املتحدة في الطعن رقم )
م، بقولها: "وإذ كانت القواعد املنصوص عليها في القانون املشار إليه والئحته التنفيذية تستهدف تحقيق 2000
هذه القواعد تعتبر  فإنمصلحة املرافق العامة املالية والفنية، وهي مصلحة عليا تعود بالنفع على املجتمع، 
11
Al Baluchi: ????????? ????????? ???????? ??? ?????? ??????? ?????? ???? ????????
Published by Scholarworks@UAEU, 2017
 [املسؤولية التعاقدية املرتتبة عىل خمالفة اإلدارة لضوابط سلطة اجلزاءات]
 
 
 [املتحدة العربية اإلمارات جامعة -]كلية القانون                                      ]جملة الرشيعة والقانون[ 362
 
 
بشأن املشرتيات واملناقصات  2008( لسنة 6بموجب أحكام القانون رقم )
واملزايدات واملستودعات إلمارة أبوظبي غرامة التأخري طبقًا لرشوط العقد برشط 
 .(26)مجايل قيمة العقدإ%( من 10جمموعه )يع األحوال ما أال تتجاوز يف مج
غرامة التأخري تستحق بمجرد ختلف أو تأخر املتعاقد  فإنوتأسيسًا عىل ما سبق، 
يف الوفاء بالتزاماته التعاقدية يف امليعاد املنصوص عليه بالعقد أو يف املهلة  اإلدارةمع 
ن الرضر إحيث  نجم عنها رضر أصاب اإلدارة،اإلضافية املمنوحة له حتى ولو مل ي
يف هذه احلالة مفرتض بمجرد حتقق سبب استحقاق الغرامة املنصوص عليه يف 
 .(27)العقد ودون احلاجة إىل التنبيه باستحقاقها
                                                                                                                            
من الالئحة التنفيذية الدائرة املعنية إخطار  2/ 50تصل بالنظام العام. وإذ خولت املادة قواعد آمرة وت
 أو بما يوازي 
ً
% من قيمة األصناف 10املتعاقد ثم مصادرة التأمين النهائي في حالة عدم القيام بالتوريد أصال
تجاء إلى القضاء مع إخطار املورد املتأخر في توريدها )ويدخل في ذلك األصناف املرفوضة(. وذلك دون حاجة لالل
( من ذات الالئحة على أنه )في حالة رفض األصناف كلها أو بعضها، 52بذلك بكتاب مسجل، كما نصت املادة )
% 1/ 4وتأخر املورد في سحبها خالل املدة التي تحددها له الدائرة املعنية، تحّصل منه مصاريف تخزين بواقع 
رفوضة..... وعند ذلك يكون للدائرة املعنية الحق في أن تبيعها وأن تخصم من أسبوعًيا من قيمة األصناف امل
 الثمن ما يكون مستحًقا لها....".
 6( من دليل املشتريات واملناقصات واملزايدات الصادر بموجب أحكام القانون رقم 41تنص املادة رقم ) (26)
ات إلمارة أبوظبي بشأن غرامة التأخير على بشأن املشتريات واملناقصات واملزايدات واملستودع 2008لسنة 
 للشروط الواردة به
ً
وفي امليعاد املحدد فيه،  :"يجب على املتعاقد إنجاز جميع األعمال الواردة في العقد وطبقا
 لشروط العقد ويشترط في جميع أفإذا ت
ً
خر عن إنجاز األعمال في امليعاد املحدد فرضت عليه غرامة تأخير طبقا
% من إجمالي قيمة العقد وفي حالة تجاوز هذه النسبة وعدم إنجاز 10 يزيد مجموع الغرامة عن األحوال أن ال 
 إليها املصاريف 
ً
موضوع العقد يحق للدائرة مصادرة كفالة حسن األداء وتنفيذ األعمال على حسابه مضافا
 اإلدارية".





ستحقاق غرامة التأخير والذي جاء فيه: "في حال التأخير في تنفيذ العقود اإلدارية يكون الضرر مفترضا
 بمجرد حصول التأخير، ملا ينطوى عليه التراخي في تنفيذ هذه العقود في حد ذاته 
ً
وبغض النظر عما  –حتما
لتزامها" مشار ات التي تضمها اإلدارة وتحرص على من إخالل بالنظم والترتيبا -رى عساه أن يقع من أضرار أخ
العليا بدولة  ةاالتحادي، كما سارت املحكمة 91د. محمود حلمي، العقد اإلداري، مرجع سابق، ص  -إليه لدى:
أو إهماله بغض عتبرت الغرامة مستحقة بمجرد تقصير املتعاقد االعربية املتحدة على ذات النهج و اإلمارات 
( لسنة 123، ويتضح ذلك من خالل النظر إلى حكمها بالطعن رقم )اإلدارةالنظر عن الضرر الذي يلحق بجهة 
القضائية )مدني(  21( لسنة 690م، وحكمها بالطعن رقم )1992فبراير  25القضائية )مدني( بتاريخ:  13
م، والتي قالت 2004مايو  16دني( بتاريخ: القضائية )م 23( لسنة 742م، والطعن رقم )2001-6-27بتاريخ:
في جوهرها إال مجرد تقدير إتفاقي  تفيه: " أن الغرامة التأخيرية التي تتضمنها عقود املقاوالت الخاصة ليس
ستحقاقه توافر الشروط الواجب توافرها ملقاول بتنفيذ التزامه، ويشترط ال للتعويض الواجب أداؤه عند قيام ا
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املوافقة عىل استالم األعامل أو املواد ابتدائيًا يف امليعاد املحدد دون حتفظ بام  إال أن
 اإلدارةيفيد أهنا متت طبقًا للمواصفات والرشوط املحددة يف العقد يسلب جهة 
احلق يف توقيع غرامة التأخري، فإذا ما ظهرت أخطاء أو عيوب بعد ذلك يمكن 
الذي يقدمه املتعاقد لضامن ما التزم بتنفيذه  لإلدارة أن تعود عىل التأمني النهائي
 بموجب العقد اإلداري. 
تستحق بجانب غرامة التأخري املصاريف اإلدارية املرتتبة  اإلدارةن أفضاًل عن 
بإعادة اإلجراءات من جديد سواء كانت إجراءات املناقصة أو  اإلدارةعن قيام جهة 
حص العطاءات والبت فيها، وما املزايدة وما يستلزم ذلك من تشكيل اللجان وف
لتتحملها لوال تقصري  اإلدارةيستلزمه أيضًا من وقت وجهد ونفقات ما كانت 
بذلك وقامت  اإلدارةيام ق، أما إذا مل يثبت (28)التعاقدية التزاماتهاملتعاقد يف تنفيذ 
 .(29)قتضاء مصاريف إداريةبالتنفيذ دون إجراءات فال يوجد مقتىض واحلالة هذه ال
                                                                                                                            
للحكم بالتعويض وهي الخطأ والضرر والعالقة السببية بينهما الذي هو مناط تقدير التعويض، وهي تختلف 
في حقيقته  يعه املقاول في حالة التأخير والذالذي يدف اإلدارةعن املبلغ املحدد في املقاولة التي تعقدها جهة 
كجزاء توقعه على املتعاقد معها في حالة تقصيره وإهماله بغض  اإلدارةلية التي تلجأ إليها يعتبر من الجزاءات املا
في العقود اإلدارية يتحقق الضرر بمجرد التأخير لحرمان  ألنالنظر عن أي ضرر يلحق بها وال يلزم إعذاره، 
 تقوم على فكرة هذه املرافق.."عتبار أن العقود اإلدارية افق العامة من الفائدة املتوخاة باملنتفعين باملرا
د. طارق سلطان، سلطة  -م، مشار إليه لدى:1982-11-20بتاريخ:  843حكم املحكمة اإلدارية العليا  (28)
في توقيع الجزاءات على املتعاقدين معها في العقود اإلدارية وضوابطها )دراسة مقارنة(، دار النهضة  اإلدارة
 .183م، ص 2010العربية، 
 21( لسنة 677العليا بدولة اإلمارات العربية املتحدة في الطعن رقم ) ةاالتحاديترفت املحكمة عا( وقد 29)
ستحقاق املصاريف اإلدارية عن ا)مدني( بحق اإلدارة في  2001نيو يو  20القضائية بجلسة األربعاء املوافق 
اإلدارية هي النفقات الضرورية التي النفقات التي تتحملها بسبب تقصير املتعاقد  بقولها: "..وإذ كانت املصاريف 
بتنفيذ األعمال التي لم  -بمالها من وضع خاص في العقد اإلداري  -تصرفها الجهة اإلدارية حينما تقوم بنفسها 
تتم كلها أو بعضها على حساب املقاول، أو تطرح األعمال املتبقية من العقد في مناقصة جديدة، أو تعهد 
ن بطريق املمارسة مع تحميل املتعاقد بفروض زيادة األثمان، وكان الحكم املطعون بتنفيذها إلى أحد املقاولي
فيه قد التفت عن دفاع الطاعنة في هذا الخصوص واكتفى بالقول ))...وكان قد ثبت بتقرير الخبرة املؤرخ في 
ي التقرير درجة صحة املطالبة موضوع الدعوى في حدود ما ورد ف الجارية أمام محكمة أول  1998/ 11/ 15
املشار إليه والذي اعتمدته محكمة أول درجة، وأن هذه املحكمة تطمئن إلى ما جاء في تقرير الخبرة وتأخذ به 
 على أسبابه، وأن النعي عليه بما ال يغير من تلك األسباب يكون في غير محله...(( دون أن يفطن إلى 
ً
محموال
ما يرتبه من حقوق والتزامات على عاتق طرفيه، ودون أن طبيعة العقد املبرم بين الطاعنة واملطعون ضدها و 
يبين الحكم املطعون فيه ما إذا كان خبير الدعوى قد تناول في تقريره املصاريف اإلدارية أم ال، ومن ثم فإنه 
 يكون مشوًبا بالقصور مما يتعين معه نقضه جزئًيا في هذا الخصوص وعلى أن يكون مع النقض اإلحالة".
13
Al Baluchi: ????????? ????????? ???????? ??? ?????? ??????? ?????? ???? ????????
Published by Scholarworks@UAEU, 2017
 [املسؤولية التعاقدية املرتتبة عىل خمالفة اإلدارة لضوابط سلطة اجلزاءات]
 
 
 [املتحدة العربية اإلمارات جامعة -]كلية القانون                                      ]جملة الرشيعة والقانون[ 364
 
 
ون الغرامة غري مرشوعة إذا جتاوزت احلد األقىص الذي حدده القانون، مامل وتك
ينطو العقد عىل حتديد ملقدار الغرامة يتعارض مع نصوص القانون، حيث يتم تطبيق 
رتفاعًا، ولكنها ااإلدارة أن تستبدهلا بتعويض أكثر هذا التحديد، ومن ثم ال تستطيع 
 .(30)املؤقتة أو جزاءات فسخ العقد النهائية تستطيع أن توقع اإلجراءات التهديدية
أما إذا نص العقد عىل مقدار معني من الغرامة وتضمنت الرشوط العامة أو 
إرادة الطرفني قد اتفقت عىل  ألناخلاصة مقدارًا آخر فالعربة بام ورد يف العقد، 
النص عىل الغرامات وتضمنتها  ا، أما إذا غفلاللتزاماهتأساسًا اعتبار أحكامه 
مكماًل  اً الرشوط فتعتمد الغرامات املنصوص عليها يف الرشوط لكوهنا جزء
العليا بدولة اإلمارات العربية  ةاالحتادي. وهذا ما استقر عليه قضاء املحكمة (31)للعقد
..إنه من املقرر أن العقود اإلدارية ختتلف يف طبيعتها عن  "املتحدة الذي جاء فيه:
لعقود املدنية، ذلك ألهنا تعقد بني شخص من أشخاص القانون العام وشخص من ا
أشخاص القانون اخلاص بقصد حتقيق مصالح عامة ومركز املتعاقدين فيها غري 
فيها دائاًم تغليب الصالح العام عىل الصالح اخلاص،  ىمتكافئ، إذ جيب أن يراع
اقدين عند تطبيقه وتفسريه، وهذا اهلدف جيب أن يسود رشوط العقد وعالقة املتع
تراعي يف الرشوط اجلزائية املنصوص عليها يف عقد ما مالءمتها لطبيعة  اإلدارةوأن 
هذا العقد وقيمته وموجبات الرسعة يف تنفيذه يف وقت معني وطريقة معينة حتى 
يقبل التعاقد  اإلدارةتكفل انتظام سري املرفق العام، هذا فضاًل عن أن املتعاقد مع 
عامل مقدًما بجميع الرشوط والظروف املحيطة بالعقد، وال يمكن التسليم بأنه  وهو
وهي تعرض  اإلدارةيوجد يف ظروف تضطره إىل هذا القبول باعتبار أن جهة 
رشوطها عىل من يرغب يف التعاقد معها فإنام عرضها لتكون موضع الدراسة 
، ومن ثم فإنه إذا ما توقع والتقدير ثم القبول املطلق أو القبول املرشوط أو الرفض
املتعاقدان يف العقد اإلداري خطأ معينًا ووضعا له جزاًء بعينه، فإنه جيب أن تتقيد 
                                                 
 .339عثمان عياد، مظاهر السلطة العامة في العقود اإلدارية، مرجع سابق،  د. أحمد (30)
التشريع، منشأة املعارف، االسكندرية، -القضاء-د. عبدالحميد الشورابي، العقود اإلدارية في ضوء الفقه (31)
 .39م، 2003
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واملتعاقد معها بام جاء يف العقد وال جيوز ألهيام خمالفته، كام ال يصح يف  اإلدارةجهة 
انت عبارة القانون القضاء عىل غري مقتضاه، ملا كان ذلك، وكان من املقرر أنه إذا ك
العقد واضحة فال جيوز االنحراف عنها عن طريق تفسريها للتعرف عىل إرادة 
 . (32)"املتعاقدين
يف حالة حدوثه،  اإلدارةكام يتعني أن تتناسب الغرامة مع الرضر الذي أصاب  
، ويكون بوسع القايض ختفيفها إىل القدر الذي يراه ألن جتاوزها يعد غري مرشوع
ظ إضافة إىل ما تقدم أن توقيع هذا اجلزاء جوازي لإلدارة ومرهون . ويالح(33)مناسباً 
أن  فلها مثالً  اإلدارةومرتبط بتقدير جهة  (34)بالنص عليه يف العقد أي أنه جزاء اتفاقي
تقدر الظرف التي يتم فيها تنفيذ العقد وظروف املتعاقد، فتعفيه من تطبيق اجلزاءات 
املنصوص عليها يف العقد كلها أو بعضها بام يف ذلك غرامة التأخري، إذا هي قدرت 
 .(35)أن التأخري مل يلحق أي رضر باملصلحة العامة عىل سبيل املثال
 اإلدارةولة اإلمارات العربية املتحدة جلهة وتأكيدًا ملا سبق، فقد ترك املرشع يف د
حرية تقدير فرض غرامة التأخري عىل املتعاقد معها بغض النظر عن الرضر الذي 
الغرامة التأخريية التي تتضمنها "العليا بأن:  ةاالحتاديحلق به، حيث قضت املحكمة 
ض عقود املقاوالت اخلاصة ليست يف جوهرها إال جمرد تقدير اتفاقي للتعوي
، ويشرتط الستحقاقه توافر التزامهالواجب أداؤه عند عدم قيام املقاول بتنفيذ 
                                                 
القضائية  22( السنة 714العليا بدولة اإلمارات العربية املتحدة في الطعن رقم ) ةاالتحاديحكم املحكمة  (32)
 .2004-1-27)مدني( بتاريخ: 
 ، دعوى التعويض اإلداري في الفقه وقضاء مجلس الدولة، اإلبرام.ةد. عبدالعزيز عبداملنعم خليف (33)
 ألحكام التنفيذ.
ً
قانون املناقصات واملزايدات، منشأة  املنازعات في ضوء أحدث أحكام مجلس الدولة ووفقا
 .248-247، ص2009املعارف، األسكندرية، 
النص على مقدارها في العقد حتى ولو خالف القانون يلزم جهة  فإن اتفاقيةبما أن الغرامة ذات طبيعة  (34)
، أساسعلى  اإلدارة
ً
كما أن إغفال  أن الخاص يقيد العام وهو ما توافقت عليه إرادة الطرفين املتعاقدين أيضا
ن األضرار التي علجوء للقاض ي ليحكم لها بالتعويض النص عليه في العقد يمنع من توقيعها، ولكن تستطيع ال
د. عزيزة الشريف، دراسات في نظرية العقد  -في ذلك: انظر ، التزاماتهأصابتها من جراء تقصير املتعاقد في أداء 
ان عياد، مظاهر السلطة العامة في العقود اإلدارية، مرجع . د. أحمد عثم163-162اإلداري، مرجع سابق، ص 
 .347سابق، 
 .163-162د. عزيزة الشريف، دراسات في نظرية العقد اإلداري، مرجع سابق، ص  (35)
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الرشوط الواجب توافرها للحكم بالتعويض، وهي اخلطأ والرضر وعالقة السببية 
بني اخلطأ والرضر الذي هو مناط تقدير التعويض الواجب أداؤه، وهي ختتلف عن 
ها اجلهة اإلدارية الذي يدفعه املقاول يف املبلغ املحدد يف عقود املقاولة التي تعقد
كجزاء  اإلدارةحالة التأخري والذي يف حقيقته من اجلزاءات املالية التي تلجأ إليها 
توقعه عىل املتعاقد معها يف حالة تقصريه وإمهاله بغض النظر عن أي رضر يلحق هبا 
 .(36)"املرافق العامةوال حيتاج إىل إعذار باعتبار أن العقود اإلدارية تقوم عىل فكرة 
التعاقدي ويعفى من  التزامهعىل أن املتعاقد يكون معذورًا يف تأخره عن تنفيذ 
غرامة التأخري، إذا كانت النية املشرتكة لإلدارة واملتعاقد قد انرصفت إىل أن التنفيذ 
يتم يف ضوء توافر االعتامدات املالية وكان سبب التأخري عدم وجود هذه االعتامدات 
تأخرت يف رصف مستخلصات املتعاقد معها مما حيول دون قيامها  اإلدارةن أو أ
من متنعت عن تسلم البضاعة ااد املحدد، وكذلك لو أن اإلدارة بالتنفيذ يف امليع
ستيعاهبا، وقد تكون هناك قوة قاهرة حالت دون املورد لعدم جاهزية املخازن ال
 .(37)خالل مدة معينة من وقوعها اإلدارةبرشط إبالغ  التزاماتهتنفيذ املتعاقد 
                                                 
القضائية  24( لسنة 440العليا بدولة اإلمارات العربية املتحدة في الطعن رقم ) ةاالتحاديحكم املحكمة  (36)
 .2005-10-11صادرة بتاريخ 
بدولة اإلمارات  اإلدارةم بشأن نظام عقود 2000( لسنة 20( من القرار الوزاري رقم )92تنص املادة رقم ) (37)
فاؤه من غرامة التأخير إذا ثبت باملستندات املؤيدة العربية املتحدة: "يجوز بناء على طلب املقاول أو املورد إع
 أن التأخير أو جزء
ً
على أن  اإلدارةمن التأخير قد حدث نتيجة لظروف قاهرة خارجة عن إرادته أو بسبب من  ا
 من تاريخ 15يتقدم املقاول )في حالة مقاوالت األعمال( إلى الوزارة املعنية أثناء تنفيذ األعمال خالل مدة )
ً
( يوما
 األسباب التي تضطره إلى التأخير، 
ً
وقوع الحادث املؤدي إلى التأخير بطلب تمديد مدة تنفيذ األعمال شارحا
 منه بعدم وجود أسباب مبررة ألي تأخ
ً
ير، ويعتبر عدم تقديم املقاول لهذا الطلب خالل املدة املذكورة إقرارا
 لحقه في اال 
ً
كون صاحية البت في هذا راء هذا التأخير، وتعتراض على ما يترتب عليه من جوبالتالي إسقاطا
ستعانة بمن تشاء من الخبراء والفنيين قرار من الوزير املختص وللجنة اال ختصاص لجنة تشكل باالطلب من 
م بشأن عقود الدوائر الحكومية في 1997( لسنة 6( من القانون رقم  )49والقانونيين"؛ كما تنص املادة رقم )
 اقد تنفيذ العقد إمارة دبي: "على املتع
ً
خر في التنفيذ، أد املقررة فيه، وال سيما عدم التللشروط والقواع وفقا
وأال تعرض لفرض الجزاءات والغرامات املنصوص عليها في العقد، وفي هذا القانون، وإذا حدث ذلك نتيجة 
الجزاءات والغرامات، ن يتقدم بطلب لإلعفاء من أهرة، أو بسبب من الدائرة، فعليه لظروف طارئة أو قوة قا
 
ً
من وقوعه، ويعرض  مرفق به ما يثبت وقوع الظرف الطارئ، أو القوة القاهرة، أو السبب خالل ثالثين يوما
  الطلب على اللجنة لدراسته، والتحقق من صحة ما ورد فيه، وتتخذ قرارها باإلعفاء أو 
ً
 عدمه، وال يعتبر نافذا
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يف هذه احلاالت توقيع غرامة التأخري عىل املتعاقد معها رغم  اإلدارةوال متلك 
تأخره يف الوفاء بالتزامه التعاقدي لرجوعها ألسباب ال دخل له فيها، األمر الذي 
ين يعطي للمتعاقد احلق يف اسرتداد ما خصم منه كغرامة التأخري الفتقاده سنده القانو
مع حقه يف احلصول عىل تعويض عام أصابه من رضر بسبب هذا الترصف. حيث 
العليا بدولة اإلمارات العربية املتحدة يف هذا اجلانب  ةاالحتاديقضت املحكمة 
.. ملا كان ذلك وكان احلكم املطعون فيه مل يقض للطاعنة بالغرامة التأخريية  "بقوهلا:
م واملربم بني طريف النزاع تأسيًسا 10/2/1996رخ املتفق عليها يف عقد املقاولة املؤ
عىل أن تأخري تنفيذ املرشوع كان بسبب راجع للطاعنة بسبب توقف بعض األعامل 
اخلارجة عن نطاق عقد املقاولة كالتيار الكهربائي وموافقة الدفاع املدين كام أن 
يف تسليم العمل الطاعنة مل تثبت أن رضًرا قد حلق هبا من جراء تأخري املطعون ضدها 
يف املوعد املحدد وال سياما أن األعامل نفذت بكامل مرافقها ورتب عىل ذلك عدم 
حتقق موجبات القضاء بالغرامة تبًعا لعدم حتقق الرضر، وال ينال من هذا النظر ما 
 من –كمقاول أصيل-أورده يف أسبابه من أن الطاعنة مل يفرض عليها غرامة التأخري 
نفيذ املرشوع سالف البيان متى أقام قضاءه ت يف معها تعاقدت التي اإلدارة جهة قبل
برفض دعوى الطاعنة عىل انتفاء الرضر املوجب الستحقاق الغرامة التأخريية وهي 
دعامة كافية حلمل قضائه يف هذا اخلصوص، وإذ كان ذلك وقد التزم احلكم املطعون 
 .(38)"أساسعن عىل غري الط نون ومن ثم يكون النعي عليه بسببفيه صحيح القا
 
 
                                                                                                                            
( دليل 41عتراض"، والتي تقابلها املادة رقم )حقه باال  ضطرته لإلخالل بالتنفيذ، ويسقطاوجود أسباب 
بشأن املشتريات  2008لسنة  6املشتريات واملناقصات واملزايدات الصادر بموجب أحكام القانون رقم 
 1978( لسنة 14( من القرار الوزاري رقم )75اقصات واملزايدات واملستودعات إلمارة أبوظبي، واملادة رقم واملن
( الصادر بتاريخ 16( من قرار مجلس الوزراء رقم )80بشأن شراء املواد ومقاوالت األشغال، واملادة رقم )
من قرار نائب القائد األعلى للقوات املسلحة ( 88للبيئة، واملادة ) ةاالتحاديم بالئحة العقود للهيئة 19/7/1999
 م بنظام املناقصات واملزايدات في القوات املسلحة.8/4/1986( الصادر بتاريخ 12رقم )
القضائية )مدني(  23( لسنة 742بدولة اإلمارات العربية املتحدة في الطعن رقم ) ةاالتحاديحكم املحكمة  (38)
 م.2004يونيو  16بجلسة 
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 الفرع الثاين: 
 عدم مرشوعية مصادرة التأمني
املتعاقدة يف  اإلدارةمن بني اجلزاءات املالية التي ينص عليها العقد اإلداري، حق 
مصادرة التامني املقدم من قبل املتعاقد معها، رشيطة توافر أسباب تربره وباستهدافه 
 اإلدارةحتقيق املصلحة العامة، وإال كان للمتعاقد احلق يف أن يطالب جهة 
د مع جهة يقدم مع عطائه تأمينًا . فاملتعاق(39)بالتعويض عام أصابه من رضر جراء ذلك
% من 5% و2اب ضامن مرصيف بام يرتاوح بني بتدائيًا بمبلغ مقطوع بصورة خطا
، كام ابتدائي العطاءات غري املصحوبة بتأمني القيمة التقديرية للعطاء، وال يلتفت إىل
 .(40)% من قيمة العطاء10جيب عىل صاحب العطاء الفائز تقديم تأمني هنائي يعادل 
لتأمني هو ضامن جدية املتقدم للعطاء، أما ا االبتدائيوالغرض من التأمني 
طبقًا لرشوط العقد ويف  التزاماتهالنهائي فالغرض منه هو ضامن قيام املتعاقد بتنفيذ 
إذا أخل املتعاقد أو قرص يف تنفيذ  اإلدارةاملواعيد املحددة، بحيث يكون من حق 
مصادرة التأمني بغض النظر عن األرضار التي تكون حلقت هبا جراء ختلفه  التزاماته
 .(41)عن التنفيذ
مصادرة التأمني النهائي املقدم من قبل املتعاقد معها يف حالة  اإلدارةمتلك  كام
ال حيق ففسخ التعاقد أو تنفيذه عىل حساب املتعاقد معها، أما يف غري هاتني احلالتني 
بمصادرة التأمني ملجرد  اإلدارةلإلدارة مصادرة التأمني النهائي، ومن ثم يكون قرار 
                                                 
ي حمود القيس ي، الوجيز في القانون اإلداري )دراسة مقارنة(، أكاديمية شرطة دبي، الطبعة عاد علآ( د.39)
 .546، ص 2004األولى، 
بدولة  اإلدارةم بشأن نظام عقود 2000( لسنة 20( من القرار الوزاري رقم )50،32املادة رقم ) انظر  (40)
م بشأن عقود الدوائر 1997( لسنة 6رقم )( من القانون 32،24اإلمارات العربية املتحدة، واملادة رقم )
( دليل املشتريات واملناقصات واملزايدات الصادر بموجب أحكام القانون 34الحكومية في إمارة دبي، واملادة رقم )
بشأن املشتريات واملناقصات واملزايدات واملستودعات إلمارة أبوظبي، واملادة رقم  2008لسنة  6رقم 
بشأن شراء املواد ومقاوالت األشغال، واملادة رقم  1978( لسنة 14وزاري رقم )( من القرار ال48،47،30)
 ةاالتحاديم بالئحة العقود للهيئة 19/7/1999( الصادر بتاريخ 16( من قرار مجلس الوزراء رقم )53،35)
م 8/4/1986( الصادر بتاريخ 12( من قرار نائب القائد األعلى للقوات املسلحة رقم )52،29للبيئة، واملادة )
 بنظام املناقصات واملزايدات في القوات املسلحة.
 .93د. محمود حلمي، العقد اإلداري، مرجع سابق، ص  (41)
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تأخر املتعاقد عن الوفاء بالتزامه التعاقدي عن امليعاد املنصوص عليه بالعقد غري 
 .(42)يف مثل هذه احلالة توقيع غرامة التأخري اإلدارةبوسع  ألنمرشوع، 
العليا بدولة اإلمارات العربية  ةاالحتاديوتأكيدًا ملا سبق، فقد قضت املحكمة 
مني املقدم أوابط معينة قبل مصادرة التا برضورة توافر رشوط وضاملتحدة يف حكم هل
يف هذا الشأن غري مرشوع يؤدي  اإلدارة، وإال عد قرار اإلدارةمن قبل املتعاقد جلهة 
ملا كان ذلك وكان العقد املربم بني "إىل ترتيب  مسؤوليتها التعاقدية، حيث جاء فيه: 
 اإلدارةذا كانت إطرفيه دون تفرقه، و ية عىل كل منعقد التزاماتالطرفني يولد 
من  أساساً املطعون ضدها تستمد حقوقها  فإنتستمد حقوقها من فكرة النفع العام. 
عىل املتعاقد معها سلطتها يف توقيع اجلزاءات  اإلدارةالعقد ذاته، وملا كانت ممارسة 
من  فإنن توقيعها مرهون بتوافر رشوط وضوابط حمددة، ومن ثم أليست مطلقة، و
دون توافر مربرات ذلك قيام  اإلدارةشأن توقيع اجلزاء عىل املتعاقد مع جهة 
باستعامل سلطتها يف توقيع اجلزاء عىل نحو   بااللتزامخالهلا إاإلدارة عن مسؤولية 
غري مرشوع، وبناء عىل ذلك يستطيع املتعاقد معها اسرتداد ما خصمته من 
امن نتيجة توقيع جزاءات مالية عىل نحو مستحقاته، ومنها اسرتداد قيمة خطاب الض
 (43)."غري مرشوع
واإلدارة ال متلك سلطة تقديرية يف هذا الصدد وال تستطيع مصادرة التأمني إال 
اإلدارة بمصادرة التأمني إذا توافرت موجبها ضامنًا لدقة تنفيذ العقود، حيث تقوم 
المتيازها يف التنفيذ  استعاملذلك بمثابة  ألنلتجاء إىل القضاء، دون احلاجة لال
سلطتها هذه، أي ال  استعامله يتعني عليها اإلفصاح عن رغبتها يف إال أن، (44)املبارش
                                                 
، دعوى التعويض اإلداري في الفقه وقضاء مجلس الدولة، مرجع سابق، خليفةد. عبدالعزيز عبداملنعم  (42)
 .249ص
 2009لسنة  492( بالطعن رقم 148العليا بدولة اإلمارات العربية املتحدة رقم ) ةاالتحاديحكم املحكمة  (43)
 )تجاري(. 2009 -6- 25ق.أ في جلسة  3س 
م، ص 2005، األسس العامة للعقود اإلدارية، دار الكتب القانونية، مصر، ةد.عبدالعزيز عبداملنعم خليف (44)
274-275. 
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 .(45)بد من صدور قرار إداري بتوقيع غرامة التأخري
ثل مصادرة التأمني احلد األدنى للتعويض الذي حيق لإلدارة اقتضاؤه، لذلك متو
يقل عن مبلغ  اإلدارةفال يقبل من املتعاقد املقرص أن يثبت أن الرضر الذي أصاب 
التأمني، ولكن التأمني ال يمثل احلد األقىص للتعويضات التي جيوز لإلدارة املطالبة 
 .(46)هبا
ك اجلمع بني مصادرة التأمني النهائي ومطالبة املتعاقد متل اإلدارةفضاًل عىل أن 
التعاقدي عن   بااللتزامعندما تزيد األرضار النامجه عن اإلخالل  (47)معها بالتعويض
، عىل أن هذا اجلمع بني التعويض ومصادرة التأمني وإن كان (48)قيمة التأمني النهائي
استبعاده وأن يتجاوز الرضر  ه يشرتط ملرشوعيته أال ينص العقد عىلإال أنجائزًا 
مصادرة التأمني قد جرب  j، أما إذا كاناإلدارةقيمة التأمني النهائي املصادر بواسطة 
 .(49)الرضر كله فال حمل للتعويض مامل يتفق عىل غري ذلك
 
                                                 
 .87سابق، ص  د. محمود حلمي، العقد اإلداري، مرجع (45)
؛ د. السالل سعيد 350د. أحمد عثمان عياد، مظاهر السلطة العامة في العقود اإلدارية، مرجع سابق،  (46)
الهويدي، أسلوب املناقصة في إبرام العقود اإلدارية، دراسة نظرية وتطبيقية مقارنة في األنظمة اإلدارية  ةجمع
 .320ة، مرجع سابق، ص لدولة اإلمارات العربية املتحدة والدول األجنبي
ه مما يلحق الضرر باملشروع العام، وهذا بالتزاماتالتعويض هو الجزاء األصيل املقابل إلخالل املتعاقد  (47)
شتراط ثبوت ضرر باإلدارة، وال يسمح لإلدارة بتقدير ااالتفاقية من ناحية الجزاء املالي يختلف عن الغرامة 
التعويض من تلقاء نفسها أو تنفيذه بالطريق املباشر إال باللجوء للقضاء مالم يوجد نص تشريعي يقرر لإلدارة 
؛ كما 164د. عزيزة الشريف، دراسات في نظرية العقد اإلداري، مرجع سابق، ص  -في ذلك: انظر هذا الحق، 
ين من الجزاءات املالية التي تملك ءرة التأمين والتعويض بوصفهما جزاالجمع بين مصاد دارةاإل يجوز لجهة 
د.  -في ذلك: انظر كل منهما وهدفه وأن لكل منهما مجاله املستقبل،  أساسختالفها من حيث اإلدارة توقيعها ال 
 2004قضاء مجلس الدولة حتى عام محمد ماهر أبو العينين، العقود اإلدارية وقوانين املزايدات واملناقصات في 
 .932دراسة تحليلية آلراء الفقهاء وأحكام وفتاوى مجلس الدولة، الكتاب الثاني، مرجع سابق،  ص 
في حالة إلغاء العقد أن تقتصر على مصادرة جزء من التأمين املقدم منه إذا كان  اإلدارةيجوز لجهة  (48)
بسبب تقصير املتعاقد معها، حتى  التزاماتلى مالم يتم تنفيذه من العقد قد نفذ في جزء منه ثم ألغي بالنسبة إ
بتاريخ  260وبين قيمة ما يصادر من التأمين، فتوى رقم  اللتزاماتايكون هناك تناسب بين مالم يتم تنفيذه من 
قصات في د. محمد ماهر أبو العينين، العقود اإلدارية وقوانين املزايدات واملنا -م مشار إليه لدى :13-5-1955
دراسة تحليلية آلراء الفقهاء وأحكام وفتاوى مجلس الدولة، الكتاب  2004قضاء مجلس الدولة حتى عام 
 .939الثاني، مرجع سابق، ص 
 .276، األسس العامة للعقود اإلدارية، مرجع سابق، ص خليفةد. عبدالعزيز عبداملنعم  (49)
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 عدم مرشوعية اجلزاءات التهديدية املؤقتة
بحسب طبيعة العقد، كعدم  (50)حتتلف اجلزاءات التهديدية غري املرشوعية
مرشوعية وضع املرشوع حمل التعاقد حتت احلراسة يف عقود االلتزام  )الفرع 
يف  التزاماتهاألول(، وعدم مرشوعية التنفيذ عىل حساب املتعاقد املقرص يف أداء 
 )الفرع الثاين(. (51)عقود التوريد واألشغال العامة
 الفرع األول: 
 حتت احلراسةعدم مرشوعية وضع املرشوع 
يف حال إخالل امللتزم بالتزامه التعاقدي يف عقد التزام  املرافق العامة إخالالً 
، وأن تقوم (52)جسياًم، حيق لإلدارة يف هذه احلالة أن تضع هذا املرشوع حتت احلراسة
بتنظيم استغالل هذا املرفق بشكل مؤقت عىل نفقة امللتزم وحتت مسؤوليته هبدف 
للرشوط املنصوص عليها يف دفرت الرشوط،  وفقاً ي وقع فيه امللتزم تاليف التقصري الذ
نتفاع أو متنح نفسها زيادات ال ن تغتنم الفرصة لتخفض من رسوم االوال حيق هلا أ
 اإلدارةىل جهة إمربر هلا، وإال كان من حق املتعاقد املطالبة بإلغاء القرار والرجوع 
 .(53)بالتعويض
                                                 
هي تأثناء تنفيذ العقد بقصد ضمان هذا التنفيذ وتن اإلدارةهذه الجزاءات ذات طبيعة مؤقتة تنفذها  (50)
ه التعاقدية ، فهي ال تقصد بها إنهاء الرابطة بالتزاماتبإنتهاء سببها، الهدف منها دفع وإرغام املتعاقد للوفاء 
التي قصر أو عجز عن  التزاماتهالتعاقدية وال تؤدي إليها فهي تحل نفسها أو تحل غير املتعاقد معها في تنفيذ 
 أمام جهة  اإلدارةالوفاء بها، ولهذا مع حلول 
ً
ويتم  اإلدارةمحل املتعاقد في التنفيذ يبقي هذا األخير مسؤوال
د. عزيزة الشريف، دراسات في نظرية العقد اإلداري، مرجع  -في ذلك: انظر التنفيذ على مسئوليته ولحسابه، 
 .168سابق، ص 
، خليفة. د. عبدالعزيز عبداملنعم 223دارية، مرجع سابق، ص د. جابر جاد نصار، الوجيز في العقود اإل  (51)
 . 278األسس العامة للعقود اإلدارية، مرجع سابق، ص 
في توقيع جميع  اإلدارةمن سلطة  اإلدارةمن قبل  االلتزاملقد استثنى مجلس الدولة الفرنس ي جزاء سحب  (52)
 لخطورته فجعل توقيعه للقضاء، عل
ً
ى عكس القضاء املصري الذي جعل لإلدارة سلطة الجزاءات اإلدارية نظرا
د. جابر جاد نصار، الوجيز في العقود  -في ذلك: انظر ، االلتزامتوقيع كافة الجزاءات بنفسها بما في ذلك سحب 
 .214اإلدارية، مرجع سابق، ص 
جع سابق، ، دعوى التعويض اإلداري في الفقه وقضاء مجلس الدولة، مر خليفةد.عبدالعزيز عبداملنعم   (53)
 .251ص
21
Al Baluchi: ????????? ????????? ???????? ??? ?????? ??????? ?????? ???? ????????
Published by Scholarworks@UAEU, 2017
 [املسؤولية التعاقدية املرتتبة عىل خمالفة اإلدارة لضوابط سلطة اجلزاءات]
 
 
 [املتحدة العربية اإلمارات جامعة -]كلية القانون                                      ]جملة الرشيعة والقانون[ 372
 
 
وال يشرتط إعذار امللتزم قبل وضع املرفق حتت احلراسة باعتبار أنه إجراء عاجل 
يستهدف احليلولة دون توقف املرفق، إال إذا تضمن عقد االلتزام  رشط وجوب 
من شأن هذه املهلة أن  ألنإعذار امللتزم رشيطة أال تطول املهلة التي تعقب اإلعذار 
 .(54)تكون عائقًا لسري املرفق العام
وختتلف اآلثار املالية لوضع املرشوع حتت احلراسة بحسب ما إذا كان سبب ذلك 
اخلسارة  فإناخلطأ تقصري امللتزم أو كان بغري خطأ منه، فإذا كان بسبب تقصري امللتزم 
تكون عىل عاتقه، أما إذا كان التقصري بغري خطأ امللتزم كإرضاب الذنب فيه، فإنه ال 
 .(55)يتحمل اخلسارة
وال بد لتحقيق مرشوعية وضع املرشوع حتت احلراسة أن يكون تقصري امللتزم يف 
الوفاء بالتزامه جسياًم بحيث يؤدي إىل عرقلة أداء املرفق خلدماته للمنتفعني هبا، وأن 
املرفق يف أداء خدماته للمنتفعني هبا، وإال كان  استمراريكون اهلدف من ذلك ضامن 
عام أصابه من رضر جراء هذا الترصف. عىل أن خيضع  للمتعاقد املطالبة بالتعويض
يف وضع املرفق حمل االلتزام حتت احلراسة لرقابة القضاء والتي تشمل  اإلدارةقرار 
رقابة اإللغاء فضاًل عن التعويض، والقايض عليه إلغاء قرار فرض احلراسة لعدم 
 .(56)لقانوينمرشوعيته أو لعدم مالءمته جلسامة اخلطأ أو إذا افتقد ملربره ا
 الفرع الثاين: 
 عدم مرشوعية تنفيذ العقد عىل حساب املتعاقد
حيق لإلدارة املتعاقدة سحب العمل من املقاول يف عقود األشغال العامة وتنفيذه 
، ويف حال (57)عىل حسابه بذات الرشوط واملواصفات املعلن عنها واملتعاقد عليها
                                                 
 .198د. جمال عثمان جبريل ود. إبراهيم محمد علي، العقود اإلدارية، مرجع سابق، ص  (54)
د. جمال عثمان جبريل ود. إبراهيم محمد علي،  .99د. محمود حلمي، العقد اإلداري، مرجع سابق، ص  (55)
 .195العقود اإلدارية، مرجع سابق، ص 
 .172د. عزيزه الشريف، دراسات في نظرية العقد اإلداري، مرجع سابق، ص  (56)
يمكن لإلدارة أن تجمع بين إجراء السحب وبين الجزاءات األخرى التي ال تتنافى مع طبيعتها كالغرامة   (57)
ة وهدفها الرابطة التعاقدي استمرار إجراء السحب يفترض  ألناملالية ولكن إجراء السحب يتنافى مع فسخ العقد 
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أو عدم قيامه بالتوريد يف املدة املحددة أو يف خالل املدة  التزامهختلفه عن تنفيذ 
لإلدارة احلق يف رشاء األصناف التي مل يقم بتوريدها من  فإناإلضافية املمنوحة؛ 
بتنفيذ االلتزام بنفسها  اإلدارة، حيث تقوم (58)غريه وعىل حسابه وبذات الرشوط
لقضاء ضامنًا حلسن سري وعىل حساب املتعاقد معها ومسؤوليته دون اللجوء إىل ا
، كام تلزمه يف هذه احلالة بام قد يطرأ عىل تنفيذ هذه العملية من فروق (59)املرفق
 .(60)سعار أو مرصوفات تتكبدها نتيجة للتنفيذ عىل حسابهلأل
يف سبيل ذلك حق احتجاز ما يوجد يف حمل العمل من املنشآت  اإلدارةومتلك 
املؤقتة واآلالت واألدوات وغري ذلك، وما هو مستحق من املبالغ للمقاول لدى أي 
جهة حكومية تستطيع اقتضاء حقها كاماًل ليكفل هلا ذلك تنفيذ العقد يف املواعيد 
 .(61)املتفق عليها
دولة اإلمارات العربية املتحدة اجلهة اإلدارية وترتيبًا عىل ما سبق، منح املرشع يف 
عند إبرام عقود األشغال العامة احلق يف احتجاز ما يوجد يف موقع العمل من 
                                                                                                                            
د. عزيزه الشريف،  -في ذلك: انظر إجبار املتعاقد على التنفيذ أما الفسخ فهو يعني إنهاء الرابطة التعاقدية، 
 .176دراسات في نظرية العقد اإلداري، مرجع سابق، ص 
 م الصادرة من إدارة الفتوى والتشريع بوزارة1996-3-28بتاريخ:  1804في ذات املعنى فتوى رقم  انظر   (58)
العدل بدولة اإلمارات العربية املتحدة :" يتعين على الدائرة املعنية وهي بصدد ممارسة سلطتها في الشراء على 
الشروط العامة التي سبق طرح املناقصة على أساسها  أساسحساب املتعاقد األصلي أن يتم هذا الشراء على 
 إليها الشروط التعاقدية والتي حددت املاركة وبلد الص
ً
 نع".مضافا
بدولة  اإلدارةم بشأن نظام عقود 2000( لسنة 20( من القرار الوزاري رقم )77تنص املادة رقم )  (59)
م بشأن عقود الدوائر الحكومية في 1997( لسنة 6( من القانون رقم )55اإلمارات العربية املتحدة، واملادة )
لسنة  6( دليل املشتريات واملناقصات واملزايدات الصادر بموجب أحكام القانون رقم 45إمارة دبي، واملادة رقم )
تأخر املورد يحق  استمرار تودعات إلمارة أبوظبي في حال بشأن املشتريات واملناقصات واملزايدات واملس 2008
% من قيمة 10شراء املواد على حساب املورد وتحميله فروق األسعار واملصاريف اإلدارية بواقع  اإلدارةلجهة 
 التوريدات أو فسخ العقد ومصادرة التأمين النهائي واملطالبة بالتعويض عن األضرار.
نها ال تتقيد في أحكامها بقواعد القانون املدني فهي من الجزاءات التي جرى أ يالحظ في هذه الجزاءات (60)
م مع السرعة واملرونة التي يقتضيها حسن سير املرافق ءاشتراطها في العقود اإلدارية لكي تتالالعرف اإلداري على 
املزايدات واملناقصات في د. محمد ماهر أبو العينين، العقود اإلدارية وقوانين   -في ذلك" انظر العامة، للمزيد 
دراسة تحليلية آلراء الفقهاء وأحكام وفتاوى مجلس الدولة، الكتاب  2004قضاء مجلس الدولة حتى عام 
 . 567الثاني، مرجع سابق، ص 
. د. 42التشريع، مرجع سابق، -القضاء-د. عبدالحميد الشورابي، العقود اإلدارية في ضوء الفقه (61)
 .281، األسس العامة للعقود اإلدارية، مرجع سابق، ص خليفةعبدالعزيز عبداملنعم 
23
Al Baluchi: ????????? ????????? ???????? ??? ?????? ??????? ?????? ???? ????????
Published by Scholarworks@UAEU, 2017
 [املسؤولية التعاقدية املرتتبة عىل خمالفة اإلدارة لضوابط سلطة اجلزاءات]
 
 
 [املتحدة العربية اإلمارات جامعة -]كلية القانون                                      ]جملة الرشيعة والقانون[ 374
 
 
مستلزمات ومعدات خاصة باملقاول املقرص واستعامهلا يف إمتام العمل دون أي 
ء مسؤولية، وهلا أن تبيعها دون أي مسؤولية عن أي خسارة تلحق باملقاول من جرا
بيعها، مع حقها يف احلجز عىل كل أو بعض مستحقات املقاول لدى مجيع الوزارات 
العليا بدولة اإلمارات العربية املتحدة يف  ةاالحتادي، كام أكدت املحكمة (62)األخرى
أن حق االحتجاز أو احلبس املقرر للدائرة احلكومية "حكم هلا عىل هذا احلق بقوهلا: 
املنشآت الوقتية أو املواد واآلآلت واألدوات التي تعد من إنام ينرصف يف مدلوله إىل 
نجاز أعامل املقاولة وتكون بموقع العمل عند إال املنقول وتستعمل بطبيعتها يف امل
 (63) "سحب العمل من املقاول ..
التعاقدي أو تكليف  التزامهاحللول حمل املتعاقد معها يف تنفيذ  اإلدارةكام متلك 
هذا احلق  إال أنيقيض بذلك،  و مل يتضمن العقد اإلداري نصاً الغري بذلك، حتى ول
حيكمه مبدأ حسن النية الواجب توافره يف تنفيذ العقود اإلدارية بصفة عامة، والذي 
هذا احلق باعتبارها وكيلة عنه يف التنفيذ وجيب أن تبذل  استعامليتطلب عدم إساءة 
 فإنترصفها زيادة يف األعباء عليه، يف هذا الشأن العناية الواجبة، فإذا ما تسببت ب
 .(64)املتعاقد ال يتحمل الفروق يف األسعار إال تلك التي ترجع خلطئه
وملرشوعية قرار سحب العمل من املقاول وتنفيذه عىل حسابه ال يكفي عدم 
ن كانت إن ذلك وإتوريد يف املواعيد املحددة، حيث قيامه بالعمل أو تأخره يف ال
تباع يف هذا الشأن هناك إجراءات واجبة اال إال أنتربره توافر مرشوعية هذا القرار، 
                                                 
؛ واملادة اإلدارةم بشأن نظام عقود 2000( لسنة 20( من القرار الوزاري رقم )86،87املادة رقم ) انظر   (62)
( من 52م بشأن عقود الدوائر الحكومية في إمارة دبي،، واملادة رقم )1997( لسنة 6( من القانون رقم )63رقم )
بشأن املشتريات  2008لسنة  6ليل املشتريات واملناقصات واملزايدات الصادر بموجب أحكام القانون رقم د
( لسنة 14( من القرار الوزاري رقم )84،83واملناقصات واملزايدات واملستودعات إلمارة أبوظبي، واملادة رقم )
( الصادر 16من قرار مجلس الوزراء رقم ) (103،102بشأن شراء املواد ومقاوالت األشغال، واملادة رقم ) 1978
( من قرار نائب القائد األعلى 84،83للبيئة، واملادة ) ةاالتحاديم بالئحة العقود للهيئة 19/7/1999بتاريخ 
 م بنظام املناقصات واملزايدات في القوات املسلحة.8/4/1986( الصادر بتاريخ 12للقوات املسلحة رقم )
ق، مدني  7السنة  84العليا في دولة اإلمارات العربية املتحدة في الطعن رقم  ةاالتحاديحكم املحكمة  (63)
 م.1985-12-11بتاريخ: 
، دعوى التعويض اإلداري في الفقه وقضاء مجلس الدولة، مرجع سابق، خليفةد.عبدالعزيز عبداملنعم  (64)
 .181؛ د. عزيزه الشريف، دراسات في نظرية العقد اإلداري، مرجع سابق، ص 253ص
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قبل سحب  التزامهبإخطار املتعاقد معها باخلطأ الذي ارتكبه يف تنفيذ  اإلدارةكقيام 
بالسحب أو  اإلدارةقرار  فإنالعمل منه أو التنفيذ عىل حسابه، ويف مجيع األحوال 
ب املتعاقد وحتت مسؤوليته خيضع لرقابة القضاء، حيث يكون التنفيذ عىل حسا
 وفقاً بوسع املتعاقد اللجوء للقضاء، وذلك للطعن عىل هذه القرارات مطالبًا 
للقواعد القانونية العامة بالتعويض عن األرضار التي أصابته من جرائه إذا ما شابه 
 .(65)خطأ وسوء تقدير وخلل يف وزن األمور
ممارسة سلطتها يف توقيع اجلزاءات املؤقتة عىل  اإلدارةيع ويشرتط حتى تستط
 التزاماتهاملتعاقد املقرص يف الوفاء بالتزاماته، أن يكون املتعاقد قد ارتكب أثناء تنفيذ 
قد قامت بإخطار  اإلدارة)الرشط األول(، وأن تكون جهة  التعاقدية خطأ جسيامً 
 -املتعاقد معها قبل توقيع اجلزاء عليه )الرشط الثاين(:
 التزاماتهرتكب خطأ جسياًم يف تنفيذ ا ط األول: أن يكون املتعاقد قد الرش
 :التعاقدية
ومن أمثلة اخلطأ اجلسيم الذي يرتكبه امللتزم يف تنفيذ عقد االلتزام ، حالة تعطيل 
االلتزام  كليًا أو جزئيًا بفعل املتعاقد، ويالحظ أن املرفق العام الذي يدار بطريق 
احلراسة يف عقد االلتزام جيوز أن تفرض ال باعتبارها إجراء من إجراءات الضغط 
املؤقتة فقط، ولكن كإجراء وقائي لتأمني سري املرفق يف حال حدوث إرضاب ال يد 
 .(66)له فيه مثالً 
صورة إخالل املقاول بأي من  (67)ويف عقود األشغال العامة يأخذ اخلطأ اجلسيم 
رشوط التعاقد أو عدم احرتام املتعاقد لألوامر املصلحية، كعدم قيام املقاول الذي 
عليه العطاء بأداء التأمني النهائي الواجب أداؤه يف املهلة املحددة أو رفضه تنفيذ  ارس
                                                 
 .283، األسس العامة للعقود اإلدارية، مرجع سابق، ص خليفةد. عبدالعزيز عبداملنعم  (65)
 .357د. أحمد عثمان عياد، مظاهر السلطة العامة في العقود اإلدارية، مرجع سابق،  (66)
(67)  
ً
جتماع هذه األخطاء ابذاته لسحب العمل، ولكن  قد يرتكب املقاول أخطاء عديدة ال يعتبر أي منها كافيا
د. عبس ى  -في ذلك: انظر يدل على إهمال خطير من جانبه في تنفيذ العقد مما يبرر تطبيق جزاء سحب العمل، 
 .133وحقوق املتعاقدين في تنفيذ عقد األشغال العامة، مرجع سابق، ص  التزاماتعبدالقادر الحسن، 
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أو األعامل الرضورية التي تقتضيها القوة القاهرة، أما  اإلدارةالتعديالت التي تطلبها 
 فإناليشملها العقد ومتس التوازن املايل للعقد؛  ذا نص األمر املصلحي عىل أعاملإ
يجوز فمثل هذه اإلجراءات. أما يف عقود التوريد  اختاذرفض املقاول ال يربر لإلدارة 
أو تأخر يف تنفيذها أو نفذها  زاماتهالتإذا امتنع عن تنفيذ   التنفيذ عىل حساب املورد
 .(68)عىل وجه غري مرض  
( من الفصل الثامن بشأن اإلجراءات اخلاصة 55وهذا ما أكدت عليه املادة رقم )
م بشأن عقود الدوائر احلكومية يف 1997( لسنة 6بعقود التوريد من القانون رقم )
وغ الغرامة حدها األقىص، ... إذا ما استمر تأخر املورد حتى بل"إمارة ديب بقوهلا: 
 -1ين التاليني دون احلاجة إلنذار أو حكم قضائي: ءأحد اإلجرا اختاذحيق للدائرة 
% من قيمة 10رشاء املواد عىل حساب املورد وحتميله فروق األسعار باإلضافة إىل 
فسخ العقد ومصادرة التأمني النهائي  -2التوريدات لقاء املرصوفات اإلدارية. 
( من الفصل التاسع 63. كام نصت املادة رقم )"بالتعويض عن األرضارواملطالبة 
إذا تأخر املقاول "بشأن اإلجراءات اخلاصة بعقود األشغال من ذات القانون عىل :
متامه يف إوظ يتحقق معه للدائرة عدم إمكان يف البدء بالعمل، أو أبطأ فيه بشكل ملح
( يومًا متصلة أو انسحب من 15ن )الوقت املحدد أو توقف عن العمل لفرتة تزيد ع
العمل أو أخل برشوط العقد، حيق للدائرة سحب العمل منه واختاذ أحد 
أن تنفذ باألمر املبارش وبمعرفتها مجيع األعامل التي مل تتم  -1اإلجراءات التالية: 
أن متارس أحد املقاولني إلمتام  -2دون أحقية املقاول يف املطالبة بأي وفر يتحقق. 
 .(69)"لالعم
                                                 
 وما بعدها. 357د اإلدارية، مرجع سابق، د. أحمد عثمان عياد، مظاهر السلطة العامة في العقو  (68)
م بشأن عقود الدوائر الحكومية في إمارة دبي، 1997( لسنة 6( من القانون رقم )63،55املادة رقم ) انظر  (69)
بدولة  اإلدارةم بشأن نظام عقود 2000( لسنة 20( من القرار الوزاري رقم )86،77والتي تقابلها املادة رقم )
( من دليل املشتريات واملناقصات واملزايدات الصادر بموجب 52،45تحدة، واملادة رقم )اإلمارات العربية امل
بشأن املشتريات واملناقصات واملزايدات واملستودعات إلمارة أبوظبي، واملادة  2008لسنة  6أحكام القانون رقم 
األشغال، واملادة رقم  بشأن شراء املواد ومقاوالت 1978( لسنة 14( من القرار الوزاري رقم )83،74رقم )
 ةاالتحاديم بالئحة العقود للهيئة 19/7/1999( الصادر بتاريخ 16( من قرار مجلس الوزراء رقم )102،85)
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 الرش ط الثاين: إخطار املتعاقد قبل توقيع اجلزاء:
 التزاماتهكمبدأ عام إخطار املتعاقد املقرص يف تنفيذ  اإلدارةجيب عىل جهة 
عىل النحو الوارد بالعقد قبل القيام باختاذ  اللتزاماتاالتعاقدية برضروة تنفيذ تلك 
أي من اإلجراءات السابقة ضده، إال إذا نص العقد أو دفاتر الرشوط عىل إعفاء 
ه ال يوجد يف دولة اإلمارات إال أن، (70)من هذا اإلجراء كام هو احلال يف فرنسا اإلدارة
بإخطار املتعاقد معها قبل توقيع  اإلدارةالعربية ومجهورية مرص العربية ما يلزم جهة 
 اجلزاءات ضده.
لباحث يميل إىل االجتاه الذي أخذت به فرنسا برضورة إخطار املتعاقد ا إال أن
لزام إ، وإنام هتدف إىل اإلدارةبتقصريه خاصة أن اجلزاء ليس بحد ذاته ما هتدف إليه 
املتعاقد باحرتام مواعيد تنفيذ العقد، وملا هلذا اإلجراء كذلك من محايه للمتعاقد من 
 .اإلدارةتعسف جهة 
 املطلب الثالث
 عدم مرشوعية اجلزاءات النهائية
وتشمل عدم مرشوعية جزاء الفسخ يف العقود اإلدارية عىل العموم)الفرع 
األول(، وجزاء اإلسقاط كتطبيق من تطبيقات الفسخ يف عقد التزام املرافق العامة 
 عىل وجه اخلصوص)الفرع الثاين(.
 الفرع األول: 
 عدم مرشوعية فسخ العقد
حق توقيعها عىل املتعاقد الذي مل  اإلدارةزاءات التي متلك فسخ العقد هو قمة اجل
ستنفذت كافة اقد  اإلدارةيعد بمقدوره الوفاء بالتزامه التعاقدي، بعد أن تكون 
هبذا  اإلدارةبنتائجها، حيث تنهي  ددها املرشع ضد املتعاقد ومل تؤتالوسائل التي ح
                                                                                                                            
م 8/4/1986( الصادر بتاريخ 12( من قرار نائب القائد األعلى للقوات املسلحة رقم )87،86للبيئة، واملادة )
 سلحة.بنظام املناقصات واملزايدات في القوات امل
؛ د. حسين درويش 359د. أحمد عثمان عياد، مظاهر السلطة العامة في العقود اإلدارية، مرجع سابق،  (70)
 .18عبدالعال، النظرية العامة  في العقود اإلدارية، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص 
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املصلحة العامة يف تسيري اجلزاء التعاقد بصورة مبترسة تفرضها موجبات حتقيق 
 .(71)املرافق العامة بانتظام واطراد
بإعذار املتعاقد معها  اإلدارةمدته يستوجب قيام  انتهاءفسخ العقد قبل  إال أن
قد  اإلدارةهبذا اإلهناء إذا نص العقد عىل مهلة إعذار قبل اإلهناء، وإال تكون 
ارتكبت خطأ يولد مسئوليتها عام أصاب املتعاقد من رضر نتيجة ذلك. واإلعذار يف 
الذي أخل به، وإن كان بوسع  بااللتزامهذه احلالة يعد بمثابة تنبيه للمتعاقد للقيام 
إجراء الفسخ إذا ضمنت العقد أو  اختاذإعفاء نفسها من رشط اإلعذار قبل  اإلدارة
 . (72)هبذا اخلصوص اً رصحي اً كراسة الرشوط نص
وال حيول دون توقيع جزاء الفسخ توقيع جزاءات أخرى سابقة ضد املتعاقد 
ولوكانت مرتتبة عىل تنفيذ العقد عىل حسابه وحتميله بفروق الثمن واملصاريف 
يف فسخ العقد  اإلدارةأن طبيعة حق  أساس، عىل (73)اإلدارية والغرامات وما إىل ذلك
فرض جزاءات مالية أو هتديدية مؤقتة هبدف إرغام املتعاقد بتداء اتقتيض بالرضورة 
                                                 
 .289، األسس العامة للعقود اإلدارية، مرجع سابق، ص خليفةد. عبدالعزيز عبداملنعم  (71)
، دعوى التعويض اإلداري في الفقه وقضاء مجلس الدولة، مرجع سابق، خليفةد. عبدالعزيز عبداملنعم  (72)
 .259ص
 26القضائية )مدني( بجلسة  20( لسنة 353العليا في الطعن رقم ) ةاالتحاديلقد أعترفت املحكمة  (73)
قتضاء املصاريف اإلدارية من املتعاقد معها في حال تقصيره أو إخالل في تنفيذ افي  اإلدارةم بحق 2000نوفمبر 
اريف ألي سبب ستحقاق هذه املصاأن يكون له حق في منازعته في إلى جانب الغرامات املالية دون  التزاماته
زايدات والقرارات بمقتض ى قانون املناقصات وامل اإلدارة:"..وإذ كانت الحقوق املقررة لجهة كان، والذي جاء فيه
الصادرة بمقتضاه تتعلق بأحكام العقود اإلدارية وال شأن لها بأحكام الضمان املقررة في القانون املدني وهي 
التعاقدية بقدر ما تتوخى من تأمين سير املرافق  اللتزاماتابهذه املثابة ال تستهدف تقويم االعوجاج في تنفيذ 
أن ينازع في استحقاقها للمصاريف اإلدارية بحجة  اإلدارةز للمتعاقد مع العامة واطراد عملها، ومن ثم فال يجو 
عدم إنفاقها. وملا كان من الثابت باألوراق أن املطعون ضدها ارتبطت مع الطاعنة بعقد إداري التزمت بموجبه 
سحب املشروع ها لم تقم بتنفيذ ما التزمت به وبعد إخطارها قررت إال أنبصيانة املركز الصحي في رأس الخيمة، 
% من 10على مقاول آخر وكان من بين الجزاءات املنصوص عليها في العقد تحملها  امنها وطرحه من جديد ورس
الحكم املطعون  إال أنقيمة األعمال املتبقية كمصاريف إدارية والتي طلبت الطاعنة الحكم بها كجزاء العقد. 
 دون أن فيه رفض هذا الطلب وأقام قضاءه على أنه يشترط للحك
ً
م بتلك املصاريف أن تكون قد أنفقت فعال
يفطن إلى ما سبق بيانه من قواعد، فإنه قد أخطأ في تطبيق القانون. مما يوجب نقضه وعلى أن يكون مع 
 النقض اإلحالة."
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 .  (74)بالتزاماته التعاقدية عىل الوفاء عيناً 
يف فسخ العقد بإرادهتا املنفردة هو أحد مظاهر السلطة العامة يف  اإلدارةوحق 
حق توقيعه حتى ولو مل ينص العقد عىل ذلك دون  اإلدارةالعقود اإلدارية التي متلك 
 ألناحلاجة للجوء إىل القضاء، وال يملك املتعاقد الطعن باإللغاء ضد قرار الفسخ، 
بوصفها طرفًا يف التعاقد، واملنازعة التي  اإلدارةهذا اإلجراء متصل بالعقد وتتخذه 
 .(75)تثار بشأنه هي من املنازعات التي تكون حماًل للطعن أمام القضاء الكامل
يًا حيث تنعدم سلطتها التقديرية بشأنه يف ثالث للعقد وجوب اإلدارةويكون فسخ 
املتعاقد للغش يف تعامله معها أو التالعب بنفسه أو بواسطة  استعاملحاالت أوهلام 
أو أعرس ومل يعد  اإلدارةغريه يف احلصول عىل العقد وثانيهام إذا أفلس املتعاقد مع 
التعاقد معه غري جمد يف  اراستمربمقدوره االضطالع باألعباء املالية للعقد، مما جيعل 
، وإما جوازيًا يف ضوء ما تقتضيه (76)حتقيق الفائدة املرجوة، وثالثهام وفاة املتعاقد
إىل فسخ العقد. والتي أكدهتا إدارة الفتوى والترشيع  اإلدارةاملصلحة العامة تلجأ 
بأن من بني "بوزارة العدل بدولة اإلمارات العربية املتحدة يف فتواها بقوهلا 
                                                 
 .229د. جمال عثمان جبريل ود. إبراهيم محمد علي، العقود اإلدارية، مرجع سابق، ص  (74)
. د. عبدالعزيز 362د. أحمد عثمان عياد، مظاهر السلطة العامة في العقود اإلدارية، مرجع سابق،  (75)
د. جمال عثمان جبريل ود. إبراهيم  .290، األسس العامة للعقود اإلدارية، مرجع سابق، ص خليفةعبداملنعم 
 .227محمد علي، العقود اإلدارية، مرجع سابق، ص 
على: "أ( يحق  اإلدارةم بشأن نظام عقود 2000( لسنة 20من القرار الوزاري رقم ) (75نصت املادة رقم )  (76)
للوزارة في حالة الغش أو التالعب أو الرشوة من قبل املقاول أو املورد فسخ العقد ومصادرة التأمين النهائي، 
ض. ب( أما في حالة وتنفيذ األعمال أو توريد املواد على حساب املقاول أو املورد مع حفظ حقها في التعوي
إفالس املقاول أو املورد أو إعساره أو غير ذلك من الحاالت املنصوص عليها في هذا النظام فيحق لإلدارة فسخ 
العقد ومصادرة التأمين  النهائي مع حفظ حقها في التعويض. ج( أما في حالة وفاة املورد أو املقاول فيحق 
تنفيذ، وهو ما الستمرار في على العقد مع السماح للورثة باال  أو اإلبقاءلإلدارة فسخ العقد مع رد التأمين للورثة 
م بشأن عقود الدوائر الحكومية في إمارة دبي" 1997( لسنة 6( من القانون رقم )52نصت عليه كذلك املادة )
قد، وتتم في حالة الغش أو التالعب أو الرشوة من قبل املتعا -1يحق للدائرة فسخ العقد في الحاالت التالية:
 -2حتفاظ بحق املطالبة بالتعويض عن األضرار.والتنفيذ على حساب املتعاقد واال  آئنذ مصادرة التأمين النهائي
حتفاظ بحق املطالبة بالتعويض عن وتتم آئنذ مصادرة التأمين مع اال  في حالة إفالس املتعاقد أو إعساره،
رة فسخ العقد، ورد التأمين للورثة، أو اإلبقاء على العقد في حالة وفاة املتعاقد، ويجوز آئنذ للدائ -3األضرار.
 والسماح للورثة، أو بعضهم بصفتهم الشخصية بمتابعة التنفيذ 
ً
 اللتزاماتاألحكام العقد، وتحميلهم كافة  وفقا
 الناشئة عنه وبشكل خاص ما يتعلق بالضمانات املتوجب عليهم تقديمها".
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توقيعها عىل املتعاقد معها يف حالة تقصريه أو  اإلدارةاجلزاءات التي متلك جهة 
هذه السلطة إذا ثبت هلا أن  استعاملإىل  اإلدارةإخالله بالتزاماته إلغاء العقد، وتلجأ 
املتعاقد معها أصبح يف حالة ال يستطيع معها الوفاء بالتزاماته وفاء كاماًل، أو كان 
أمام هذا اإلخالل اخلطري إىل توقيع أخطر  اإلدارةإخالله بالتزاماته خطريًا فتضطر 
معها  توقيعه عىل املتعاقد اإلدارةجزاء متلكه، فتنهي به العقد، وهذا اجلزاء متلك 
 اإلدارةلتجاء إىل القضاء، وجلهة حتى ولو مل ينص عليه يف العقد ودون حاجة إىل اال
إذا ألغت العقد أن ترجع عىل املتعاقد معها بالتعويضات التي تكبدهتا نتيجة إخالل 
 .(77)"هذا املتعاقد بالتزامه
العقدية بتدائية حكاًم بإهناء العالقة ويف ذات السياق، أصدرت حمكمة الشارقة اال
يف جمال عقد التوريد بسبب عدم قدرة املتعاقد االضطالع  اإلدارةملصلحة جهة 
باألعباء املالية الناشئة عن العقد، وتتلخص وقائع الدعوى يف أن مؤسسة 
اإلمارات... املدعية، أقامت الدعوى ضد املدعى عليه )م، ز، ك( بموجب عقد 
 امية إلعادة بيعها عرب حمطتني يملكهمربم بينهام، حيث قامت بتوريد منتجات برتول
عليه عن ى عليه يف منطقة بدا البيعة التابعة لسلطنة عامن، وأثر توقف املدع ىاملدع
( درهم، وكان 400،722.21التعامل معها جتمع يف حسابه )املدين( مبلغ وقدره )
 ( درهم، فيكون الباقي يف ذمته250،000قد قدم هلا كفالة مرصفية بمبلغ وقدره )
عليه بتحرير أربعة  ى، ولقد قام املدعرهم( د150،722.21املبلغ املطالب به )
ها مل ترصف لعدم وجود رصيد، نشيكات، كل منها بمبلغ مخسني ألف درهم، ولك
كام أنه مل جتد املطالبة الودية معه، فأقامت املؤسسة الدعوى بطلبها السالف الذكر، 
مرفق البرتول(( بإلزامه بأن يؤدي )) اإلدارةحيث حكمت املحكمة لصالح جهة 
 (78)اإلدارةللمدعية املبلغ املدين به وأن تنهي العقد لصالح جهة 
                                                 
الصادرة من إدارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل بدولة اإلمارات العربية  9/45رقم القيد  56فتوى رقم   (77)
 .1974-2-2املتحدة بتاريخ: 
م والتي تم نظرها بالجلسة العلنية 1991لسنة  1146حكم محكمة الشارقة اإلبتدائية في القضية رقم  (78)
د. السالل سعيد جمعه  -م، مشار إليه لدى:21/6/1992فق املوا 20/12/1412املنعقدة في يوم األحد 
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حلق فسخ العقد بإرادهتا املنفردة خيضع لرقابة القضاء، ويكون  اإلدارةواستعامل 
للمتعاقد اللجوء إىل القضاء للمطالبة بالتعويض إذا ما حلق به رضر بسبب هذا 
أدبية،  مالقرار ألسباب ال تربرها املصلحة العامة سواء أكانت هذه األرضار مادية أ
ا وثبوهتا ثبوتًا يقينيًا، ويشمل هذا برشط قيام املتعاقد معها بإقامة الدليل عىل وقوعه
 .(79)التعويض ماحلق باملتعاقد من خسارة ومافاته من كسب
ومن هذه األسباب عدم توافر سبب الفسخ كإخالل املتعاقد بالتزاماته التعاقدية  
الغش بنفسه أو بواسطة الغري يف التعامل مع  استعاملإخالالً جسياًم عن طريق 
ىل العقد أو إفالسه، ومن األسباب كذلك صدور الفسخ أو يف احلصول ع اإلدارة
املرفق  استمرارمن غري سلطة خمتصة أو استهداف الفسخ غاية أخرى غري ضامن 
العام يف أداء خدماته للمنتفعني هبا، كام لو قصد إبرام عقد جديد مع شخص غري 
ها املتعاقد معه هبدف احلصول عىل مزايا مالية أفضل من تلك التي حتصل علي
بفسخ التعاقد دون إنذار  اإلدارةبمقتىض العقد الساري. ويف حالة ما إذا قامت 
املتعاقد معها بأن يؤدي ما ألزمه به العقد، وإال قامت بفسخه ومصادرة التأمني أو 
سحب العمل املتعاقد عليه وتنفيذه عىل حسابه أو القيام هبذا اإلنذار من غري السلطة 
 املختصة بالتعاقد.
 الثاين: الفرع 
 عدم مرشوعية إسقا ط االلتزام 
مانحة  اإلدارةاإلسقاط هو املصطلح الذي يطلق عىل جزاء الفسخ الذي توقعه 
ضد امللتزم نتيجة ألخطاء جسيمة اقرتفها أثناء إدارته للمرفق لدرجة  (80)االلتزام
                                                                                                                            
الهويدي، أسلوب املناقصة في إبرام العقود اإلدارية، دراسة نظرية وتطبيقية مقارنة في األنظمة اإلدارية لدولة 
 .311اإلمارات العربية املتحدة والدول األجنبية، مرجع سابق، ص 
 .296لعامة للعقود اإلدارية، مرجع سابق، ص ، األسس اخليفةد. عبدالعزيز عبداملنعم  (79)
 كان أو شركة  -هو عقد إداري يتولى امللتزم االلتزامعقد  (80)
ً
وليته، إدارة مرفق عام بمقتضاه وعلى مسئ –فردا
ها من املنتفعين، مع خضوعة للقواعد الضابطة لسير املرافق استغالله، مقابل رسوم يتقاضاإقتصادي و 
 عن الشر 
ً
د. سليمان محمد الطماوي،  -في ذلك: انظر ، االمتيازعقد  اإلدارةوط التي تضمنها العامة، فضال
 .93األسس العامة للعقود اإلدارية، مرجع سابق، ص 
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 اإلدارة. حيث متلك (81)أصبح من املتعذر معه إدارة املرفق وتسيريه عىل نحو سليم
 االمتياز، لكن من املعتاد أن عقود ق حتى ولو مل ينص عليه يف عقد االمتيازهذا احل
تتضمن نصًا خاصًا ينظم هذه احلالة، وذلك ألمهية هذه العقود التي تتعلق بتسيري 
 .(82)املرافق العامة
الطبيعية،  انتهائهواإلسقاط طريقة من طرق إهناء العقد اإلداري قبل انقضاء مدة 
بني إسقاط االلتزام  وبني الفسخ يف العقود اإلدارية  اً كبري اً هناك فارق إال أن
بإرادهتا املنفردة إعامالً  اإلدارةاألخرى، فبينام يتم الفسخ يف العقود بقرار من 
اإلسقاط يتم دائاًم بقرار من القايض هبدف فرض  فإنلسلطتها يف التنفيذ املبارش، 
 اختاذهإىل  اإلدارةأن األسباب التي دفعت جهة  رقابته عىل هذا القرار والتأكد من
صحيحة تربرها املصلحة العامة، وإال كان هلا أن تقيض بإلغاء القرار وإلزام جهة 
 .(83)بتعويض املتعاقد عن األرضار التي قد أصابته اإلدارة
يف فرض اجلزاءات، وكيفية نشوء مسؤولية  اإلدارةعرضنا سلطة  عد أنيبقى لنا ب
تعاقدية عن اإلخالل بسلطة فرض اجلزاءات، أن نعرض املسؤولية املرتتبة ال اإلدارة
 عن اإلخالل بسلطة فرض اجلزاءات. اإلدارةعىل 
 املبحث الثالث
 مظاهر املسؤولية التعاقدية املرتتبة 
 لضوابط سلطة اجلزاءات اإلدارةعىل خمالفة 
باستعامل سلطتها يف توقيع اجلزاءات عىل  اإلدارةرأينا فيام سبق أوجه إخالل 
املتعاقد معها بإرادهتا املنفردة، وما يرتتب عىل ذلك من إحلاق رضر باملتعاقد معها 
التعاقدية جتاه هذا  اإلدارةكنتيجة هلذا اإلخالل، األمر الذي يؤدي إىل قيام مسؤولية 
                                                 
 .41التشريع، مرجع سابق، -القضاء-د. عبدالحميد الشورابي، العقود اإلدارية في ضوء الفقه (81)
 .41التشريع، مرجع سابق، -القضاء-د. عبدالحميد الشورابي، العقود اإلدارية في ضوء الفقه (82)
متياز التنفيذ املباشر في هذا النطاق، ولكن يجوز للقاض ي وحده أن افي فرنسا ال تملك مباشرة  اإلدارة (83)
رادتها املنفردة دون اللجوء في توقيعه بإ اإلدارة، مالم ينص صراحة في العقد على حق االلتزاميحكم بإسقاط 
د. أحمد عثمان عياد، مظاهر السلطة العامة في العقود اإلدارية، مرجع سابق،  -في ذلك: انظر إلى القضاء، 
365-366. 
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جتاهها،  لية املتعاقدهذه املسؤولية ختتلف وبدرجة كبرية عن مسؤو إال أناملتعاقد، 
ال يكون بنفس درجة احتامل خطأ  اإلدارةحتامل خطأ اوالسبب يف ذلك أن درجة 
يف تنفيذ العقد يكون أقل من احتامل خطأ  اإلدارةاملتعاقد معها، فاحتامل خطأ 
املتعاقد، وهذا أمر منطقي يتفق واهلدف الذي يسعى إليه كل طرف من إبرام 
 .(84)العقد
سبق، سنحاول بيان هذه املسؤولية والتي تنحرص إما يف تعويض ويف ضوء ما 
 املتعاقد )املطلب األول(، أو فسخ العقد )املطلب الثاين(.
 املطلب األول
 تعويض املتعاقد
إن املتعاقد يسعى دائاًم يف املقام األول من وراء إبرام العقد اإلداري إىل حتقيق 
 اإلدارةحلقه من خسائر بسبب خطأ  الربح، وعىل ذلك يكون تعويض املتعاقد عام
أقل ما يمكن للقايض أن حيكم به للمتعاقد الذي أصابه رضر من هذا الفعل، وهذا 
. وهذا التعويض يقدر عادة (85)هو املسلك األصيل للقضاء اإلداري يف هذا املجال
 لدرجة وفقاً عىل األسس املدنية التي متثل القواعد العامة يف هذا املجال، حيث يقدر 
وحتمل النتائج اخلطأ  ارتكابالرضر ال اخلطأ مع مراعاة دور كل من الطرفني يف 
 . (86)عىل حسب خطأه املرتتبة عليه كل  
بالتعويض نظري إخالهلا بالتزاماهتا التعاقدية مرهون بتوافر  اإلدارةلزام إفمناط 
وذلك بإخالهلا بالتزاماهتا التعاقدية،  اإلدارةأركان املسؤولية العقدية وقوامها خطأ 
بأرضار، مع توافر عالقة السببية بني اخلطأ والرضر الذي  اإلدارةوإصابة املتعاقد مع 
                                                 
في تنفيذ العقد  اإلدارةوحقوق املتعاقد مع  سعيد حسين أمين، األسس العامة اللتزامات د. محمد (84)
 .407، ص 1983ق، جامعة عين شمس، اإلداري، رسالة دكتوراة في الحقو 
في تنفيذ العقد  اإلدارةوحقوق املتعاقد مع  سعيد حسين أمين، األسس العامة اللتزامات د. محمد (85)
وحقوق املتعاقدين في تنفيذ عقد  التزامات؛ د. عبس ى عبدالقادر الحسن، 405اإلداري، مرجع سابق، ص 
 .193األشغال العامة، مرجع سابق، ص 
في تنفيذ العقد  اإلدارةوحقوق املتعاقد مع  سعيد حسين أمين، األسس العامة اللتزامات د. محمد (86)
 .405اإلداري، مرجع سابق، ص 
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العليا يف اإلمارات هذا الرشط يف  ةاالحتادي. وقد أكدت املحكمة (87)أصاب املتعاقد
ن ثالثة هي خطأ .. ينبغي لتوافر املسؤولية العقدية توافر أركا"حكم هلا بقوهلا: 
يتمثل يف عدم تنفيذ أحد املتعاقدين اللتزام ناشئ عن العقد عىل الوجه الوارد فيه 
 اإلدارةوثبوت رضر، وقيام عالقة سببية بني اخلطأ والرضر، وعليه فإنه حيق مساءلة 
عن تعويض مرده اخلطأ يف تنفيذ االلتزام العقدي الذي تم إبرامه، وكان هذا اخلطأ 
 .(88)"تسليم موقع العمل إىل املقاول.. اإلدارةخري يتمثل يف تأ
فال حمل   اإلدارةفإذا ثبت بأن املتعاقد مل يلحق به أي رضر فعيل جراء خطأ 
لتعويضه، أما إذا ثبت بأن الرضر الذي أصاب املتعاقد أساسه خطأ مشرتك يرجع 
من القايض يف هذه احلالة يراعي نصيب كل  فإن، اإلدارةإىل املتعاقد وجهة 
 .(89)املسؤولني عن اخلطأ يف التعويض ويقدر مسامهته يف إحداث الرضر
دائاًم عن األرضار التي تصيبه نتيجة خمالفة  (90)وإذا كان املتعاقد يستحق التعويض
بعبء إثبات  انه جيب أن نفرق بني حالتني تتعلقإال أنا التعاقدية، اللتزاماهت اإلدارة
ا التعاقدية عىل نحو مشوب بالتدليس اللتزاماهت اإلدارةالرضر، فإذا ما كانت خمالفة 
إثبات الرضر هنا من األمور السهلة امليرسة خاصة إذا كان العقد يتضمن بندًا  فإن
يواجه هذه احلالة، أما إذا كانت املخالفة إعامالً لسلطاهتا يف الرقابة والتوجيه أو 
القضاء اإلداري يتشدد يف إثبات  نفإتعديل العقد أو توقيع اجلزاءات أو إهناء العقد، 
                                                 
د. محمد ماهر أبو العينين، العقود اإلدارية وقوانين املزايدات واملناقصات في قضاء مجلس الدولة حتى  (87)
 . 408ام وفتاوى مجلس الدولة، الكتاب الثالث،  ص دراسة تحليلية آلراء الفقهاء وأحك 2004عام 
م، 1984-1-17ق مدني بتاريخ: 5( السنة 93العليا في اإلمارات في الطعن رقم ) ةاالتحاديحكم املحكمة  (88)
 مشار إليه لدى: د. إعاد علي حمود القيس ي، العقد اإلداري 
ً
في دولة اإلمارات العربية  اإلدارةلنظام عقود  وفقا
 . 91مرجع سابق، ص  املتحدة،
د. مطيع علي حمود جبير، العقد اإلداري بين التشريع والقضاء )دراسة مقارنة بين النظام الفرنس ي  (89)
 .539م، ص 2006واملصري واليمني(، دار النهضة العربية، القاهرة، 
ارية في حالة "لم يجد القضاء اإلداري صعوبة في تقرير وتوسيع نطاق املسؤولية العقدية للجهة اإلد (90)
و ستثنائية املقررة في العقد أو في القوانين أستخدامها لسلطاتها اال االة إساءة العقدية أو في ح بالتزاماتهاإخاللها 
د.  -في ذلك: انظر طراد"، انتظام و الن يؤثر على سير املرفق العام ب ية حالأاللوائح، فالحكم بالتعويض على 
 2004محمد ماهر أبو العينين، العقود اإلدارية وقوانين املزايدات واملناقصات في قضاء مجلس الدولة حتى عام 
 . 408دراسة تحليلية آلراء الفقهاء وأحكام وفتاوى مجلس الدولة، الكتاب الثالث، مرجع سابق،  ص 
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الرضر ويرفض احلكم بالتعويض إذا ثبت أن الدليل الذي يستند عليه املتعاقد غري 
 .(91)منتج يف إثبات الرضر الذي أصابه
والتعويض ال يقترص عىل األرضار املادية فقط التي تلحق باملتعاقد، وإنام تشمل 
اس بسمعة املتعاقد، مما يكون سببًا لعدم األرضار األدبية أيضًا والتي تتمثل يف املس
إسناد أية أعامل أخرى إليه، برشط أن تكون هذه األرضار ثابته ثبوتًا يقينيًا منعًا 
 .(92)اإلدارةإلثراء املتعاقد بال سبب عىل حساب 
 اإلدارةاملخلة حمدودة، فإذا صدر عن  اإلدارةولكن سلطات القايض يف مواجهة 
بأداء  اإلدارةالقايض ال يستطيع أن يأمر  فإنا التعاقدية، ترصف عىل خالف التزاماهت
بني الوفاء بالتزاماهتا  اإلدارةمتناع عنه، وإنام يلجأ إىل ختيري عمل معني أو اال
التعاقدية أو دفع تعويض للمتعاقد عن األرضار التي حلقت به جراء خمالفتها 
 .(93)االلتزاماهت
إلغاء القرارات غري املرشوعة الصادرة  -بحسب األصل-كام أن القايض يملك 
 وفقاً بمناسبة تنفيذ العقد، فيام عدا الصادرة لتنفيذ عقد األشغال العامة  اإلدارةمن 
ملسلك جملس الدولة الفرنيس، حيث تنحرص سلطة القايض يف احلكم بالتعويض إذا 
عة هذا النوع من العقود وما تتمتع به ما وجد أهنا غري مرشوعة، ومرد ذلك طبي
من سلطات واسعة ال مثيل هلا يف باقي العقود اإلدارية األخرى بحكم أهنا  اإلدارة
صاحبة املرشوع، ويكون بالتايل من املنطقي تقييد سلطة القايض يف إلغاء القرارات 
التي  كتفاء بتعويض املتعاقد عن األرضارواال اإلدارةغري املرشوعة الصادرة من 
                                                 
في تنفيذ العقد  اإلدارةحقوق املتعاقد مع و  اللتزاماتد. محمد سعيد حسين أمين، األسس العامة  (91)
وحقوق املتعاقدين في تنفيذ عقد  التزامات؛ د. عبس ى عبدالقادر الحسن، 410اإلداري، مرجع سابق، ص 
 .193األشغال العامة، مرجع سابق، ص 
د. محمد ماهر أبو العينين، العقود اإلدارية وقوانين املزايدات واملناقصات في قضاء مجلس الدولة حتى  (92)
دراسة تحليلية آلراء الفقهاء وأحكام وفتاوى مجلس الدولة، الكتاب الثالث، مرجع سابق،  ص  2004عام 
408 . 
؛ د. حسين 520نة، مرجع سابق، ص د. سليمان الطماوي، األسس العامة للعقود اإلدارية دراسة مقار  (93)
 .110درويش عبدالعال، النظرية العامة في العقود اإلدارية، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص 
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 .(94)يمكن أن تصيبه جراء تلك القرارات
بالتعويض املناسب  اإلدارةوأخريًا يملك القضاء اإلداري إىل جانب احلكم عىل 
سلطاهتا، أن حيكم  استعاملا التعاقدية أو التعسف يف اللتزاماهتيف حالة خمالفتها 
خلطأ وهو جزاء فسخ العقد  اإلدارةبأخطر اجلزاءات التي يمكن أن تتعرض هلا 
 بناء عىل طلب املتعاقد. اإلدارةجسيم ترتكبه 
 املطلب الثاين
 فسخ العقد
يف فسخ العقد يقابله حق املتعاقد يف أن يطلب من القايض احلكم  اإلدارةحق 
سلطاهتا،  استعاملبالتزاماهتا التعاقدية أو التعسف يف  اإلدارةبفسخ العقد إلخالل 
ويعترب حق طلب الفسخ من النظام العام بحيث ال جيوز استبعاده بموجب نص يف 
. وبام أن فسخ العقد يعد من أخطر اجلزاءات التي يمكن توقيعها عىل جهة (95)العقد
معينة  ذلك يتطلب توافر رشوط فإناملقرصة بالوفاء بالتزاماهتا التعاقدية،  اإلدارة
نتائج قانونية هامة )الفرع الثاين(، وذلك عىل النحو  )الفرع األول( وتؤدي إىل
 -اآليت:
 الفرع األول: 
 اإلدارةرشو ط فسخ العقد خلطأ 
خلطأ جسيم يف تنفيذ العقد )أوالً(،  اإلدارة ارتكابتتمثل هذه الرشوط يف 
 قبل رفع دعوى الفسخ )ثانيًا(. اإلدارةوإعذار 
 -يف تنفيذ العقد: خطأ جسيامً  اإلدارة ارتكابأوالً: 
عند إخالهلا  اإلدارةبام أن فسخ العقد يعد من أخطر اجلزاءات التي تتعرض هلا 
القضاء ال حيكم به إال خلطأ جسيم  فإنبتنفيذ التزاماهتا الناشئة عن العقد اإلداري، 
                                                 
؛ د. حسين 520د. سليمان الطماوي، األسس العامة للعقود اإلدارية دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص  (94)
 .111الجزء الثاني، مرجع سابق، ص  درويش عبدالعال، النظرية العامة  في العقود اإلدارية،
 .521د. سليمان الطماوي، األسس العامة للعقود اإلدارية دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص  (95)
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، ومن األخطاء التي يراها جملس الدولة الفرنيس بأهنا جسيمة وتربر اإلدارةترتكبه 
 اإلدارةدون سبب معقول عن موضوع التعاقد، وتأخر  اإلدارةد عدول فسخ العق
تأخرًا كبريًا يف البدء يف تنفيذ العقد يتجاوز احلد املعقول الذي يتفق والنية املشرتكة 
لألعامل موضوع العقد مدة طويلة دون مربر  اإلدارةبني الطرفني، ووقف 
لعقوبات جسيمة عىل املتعاقد دون خطأ يربر تلك  اإلدارة، وتوقيع (96)معقول
العقوبات كام لو اختذت ضده وسيلة من وسائل اإلكراه أو فسخ العقد عىل 
يف دفع املبالغ املستحقة للمتعاقد معها عام يكون  اإلدارة، أما إذا تأخرت (97)مسئوليته
يض وفوائد القضاء يرفض فسخ العقد ويكتفي باحلكم بالتعو فإنقد نفذه من العقد 
 .(98)التأخري
عند إخالهلا  اإلدارةاملتعاقد ال يستطيع أن يوقع جزاء الفسخ بنفسه عىل  إال أن
، بل أن املتعاقد ال يستطيع (99)بالتزاماهتا التعاقدية، وإنام له أن يطلب ذلك من القايض
ن ، وذلك باالمتناع ع(100)أن يستفيد من الدفع بعدم التنفيذ املقرر يف القانون اخلاص
                                                 
تحرص دفاتر الشروط العامة في مجال عقود األشغال العامة في فرنسا على النص على حق املتعاقد في  (96)
د ملدة تزيد عن سنة سواء كان ذلك قبل أو بعد البدء في تنفيذ العق اإلدارةطلب فسخ العقد إذا ما أوقفت 
 اإلدارةوحقوق املتعاقد مع  اللتزاماتد. محمد سعيد حسين أمين، األسس العامة -في ذلك: انظر تنفيذ العقد، 
 .410في تنفيذ العقد اإلداري، مرجع سابق، ص 
 .521ة، مرجع سابق، ص د. سليمان الطماوي، األسس العامة للعقود اإلدارية دراسة مقارن (97)
 .281د.جمال عثمان جبريل و د. إبراهيم محمد علي، العقود اإلدارية، مرجع سابق، ص  (98)
لقد أوضحت إدارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل في دولة اإلمارات العربية املتحدة هذا املعنى في الفتوى  (99)
م بقولها: " وإن كانت املسؤولية العقدية تتحقق 1981-4-26الصادرة بتاريخ:  655رقم القيد  536/2رقم 
 لتعويض لم يتضمن ا ه طاملاإال أنبتوافر الخطأ والضرر والعالقة السببية، 
ً
كجزاء على  اتفاقيةلعقد تحديدا




و يحدد القانون تعويضا
ومن  – اإلدارةعناصر التعويض وتحديد قيمتها إلى القضاء، وفي العقود اإلدارية حيث ال يعطي القانون جهة 
الحق صراحة في تقدير التعويض وتحديده، تسري القواعد املتقدمة، فإذا أخل أحد  -معها باب أولى املتعاقد
تقدير التعويض وتحديده من  اإلدارةال يجوز للطرف األول اآلخر ولو كان جهة فه العقدية، بالتزاماتاملتعاقدين 
  لتجاء إلى القضاء يطلب إليه الحكم بالتعويضتلقاء نفسه، وإنما يتعين عليه اال
ً
الذي تقدره املحكمة كافيا
 لجبرر الضرر"
تفاق الطرفين افيذ في العقود اإلدارية عن طريق يجوز الخروج على قاعدة عدم جواز الدفع بعدم التن (100)
اء مقابل األعمال وليس في هذا لتزاماتها بأداتأخرت الجهة اإلدارية في تنفيذ  على زيادة مدة التنفيذ بقدر ما
لنظام العام د. محمد ماهر أبو العينين، العقود اإلدارية وقوانين املزايدات واملناقصات في تفاق ما يخالف ااال
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قد قرصت من جانبها يف تنفيذ ما يفرضه العقد  اإلدارةبحجة أن  التزاماتهتنفيذ 
استحالة التنفيذ بطبيعة  اإلدارةإال إذا ترتب عىل تقصري  التزاماتعليها من 
 .(101)احلال
ويكمن السبب يف استبعاد الدفع بعدم التنفيذ يف العقود اإلدارية يف أهنا تتعارض 
العامة بانتظام واضطراد التي تأبى أن يعطل املتعاقد أداء مع قاعدة سري املرافق 
اخلدمة ألي سبب من األسباب ما دام يف وسعه أداء تلك اخلدمة، خاصة أن العالقة 
التي تربط الطرفني ال تقف عند حدود العقد املربم بينهام، وإنام هي عالقة تعاون 
 .(102)وتعاضد من أجل تسيري املرفق العام
القاعدة، ال يستطيع املتعاقد الذي رفع دعوى فسخ العقد أن يوقف  وتطبيقًا هلذه 
بدفع  اإلدارةالعمل انتظارًا للفصل يف الدعوى، أو أن يؤخر العمل حلني قيام جهة 
االستمرار يف  ، وإنام عليه(103)اإلدارةيقاف التوريد استنادًا خلطأ إاملقابل النقدي، أو 
بالتعويض إن كان  اإلدارةمن ثم يطالب جهة أن ذلك باستطاعته و تنفيذ العقد طاملا
املتعاقد مقرصًا األمر الذي يعرضه  اعتربلذلك مقتىض وكان له فيه وجه حق، وإال 
 .(104)ألقىص اجلزاءات
ولكن قاعدة عدم جواز الدفع بعدم التنفيذ يف العقود اإلدارية ليست مطلقة بل 
 تنفيذ التزاماهتا إىل احلد يف اإلدارةجيب أال يصل تراخي  األولهي مقيدة برشطني: 
الذي يعجز معه املتعاقد بالوفاء بالتزاماته أو يرتتب عىل التقصري استحالة التنفيذ، 
وذلك أن هذا العجز مرهون بقدرة املتعاقد واستطاعته يف االستمرار يف تنفيذ 
                                                                                                                            
دراسة تحليلية آلراء الفقهاء وأحكام وفتاوى مجلس الدولة، الكتاب  2004قضاء مجلس الدولة حتى عام 
 . 696الثاني، مرجع سابق،  ص 
 .518د. سليمان الطماوي، األسس العامة للعقود اإلدارية دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص  (101)
في تنفيذ العقد  اإلدارةوحقوق املتعاقد مع  اللتزاماتد. محمد سعيد حسين أمين، األسس العامة  (102)
 .395اإلداري، مرجع سابق، ص 
 .519ة مقارنة، مرجع سابق، ص د. سليمان الطماوي، األسس العامة للعقود اإلدارية دراس (103)
د. مصطفى كامل محمد علي، الشروط واإلجراءات السابقة على عمل السلطة املتعاقدة وآثارها على  (104)
 .242م، ص 1983بجامعة عين شمس،  ه، دراسة مقارنة، رسالة لنيل درجة الدكتورااإلدارةعقود 
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أن يتمسك بالدفع بعدم التنفيذ وال  اإلدارة، فيجوز حينئذ للمتعاقد مع (105)التزاماته
حيق لإلدارة أن توقع عىل املتعاقد أية جزاءات ما دام أهنا قد تراخت يف تنفيذ 
ملا كانت القاعدة  الثاين. أما الرشط (106)التزامهالتزاماهتا مما أعجز املتعاقد عن تنفيذ 
الفقهاء  بعض فإنالسابقة مؤسسة عىل فكرة سري املرفق العام بانتظام واضطراد؛ 
يرون عدم أعامهلا إذا كان الدفع بعدم التنفيذ ال هيدد سري املرفق العام أو إذا اشرتط 
 .(107)اإلدارةاملتعاقد التمسك هبذه القاعدة يف مواجهة 
ويف حني أن الباحث يؤيد إعامل قاعدة الدفع بعدم التنفيذ يف العقود اإلدارية يف 
عىل اجلزئية األخرية من الرشط الثاين،  ه يتحفظإال أنحال توافر الرشوط السابقة 
شرتاطه ذلك يف العقد، خاصة ااقد التمسك هبذه القاعدة يف حال والتي تتيح للمتع
أن املرشع استهدف من وراء إبرام هذا النوع من العقود حتقيق املصلحة العامة 
سك متالوضامن سري املرافق العامة بانتظام واضطراد، وإن املوافقة للمتعاقد عىل 
 فكرة سري املرفق العام بانتظام واضطراد.هبذه القاعدة من شأنه إهدار 
 قبل رفع دعوى الفسخ: اإلدارةثانيًا: إعذار 
أوالً قبل رفع دعواه بفسخ العقد، وهذا  اإلدارةيتعني عىل املتعاقد اللجوء إىل 
عليه يف الوثائق العقدية من أجل تسوية املنازعات بني  اً االلتزام  يكون عادة منصوص
، ويظهر هذا الرشط جليًا يف إمارة ديب التي تتميز بنظامها القضائي (108)الطرفني
                                                 
 1971ديسمبر  18لقد أجازت املحكمة اإلدارية العليا في جمهورية مصر العربية بحكمها الصادر بتاريخ:  (105)
، مشار إليه اإلدارةللمتعاقد أن يشترط التمسك في العقد بالدفع بعدم التنفيذ في مواجهة خطأ معين يقع من 
 .275مرجع سابق، ص  د.جمال عثمان جبريل ود. إبراهيم محمد علي، العقود اإلدارية، -لدى:
د. مصطفى كامل محمد علي، الشروط واإلجراءات السابقة على عمل السلطة املتعاقدة وآثارها على  (106)
 .244، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص اإلدارةعقود 
وحقوق املتعاقدين في تنفيذ عقد األشغال العامة، مرجع سابق،  التزاماتد. عبس ى عبدالقادر الحسن،   (107)
 .190ص 
 اإلدارةقبل طلب فسخ العقد هو واجب عليها كما هو واجب على  اإلدارةقيام املتعاقد بإعذار   (108)
 للقاعدة العامة في توقيع الجزاءات في العقود اإلدارية، 
ً
د. حسين  -في ذلك: انظر املتعاقدة، وذلك تطبيقا
 .113درويش عبدالعال، النظرية العامة في العقود اإلدارية، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص 
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، حيث نص القانون رقم (109)املستقل عن باقي اإلمارات التي مل تأخذ هبذا الرشط
( ال تسمع )أ"م بشأن دعاوى احلكومة وتعديالته لدهيا عىل :1996( لسنة 3)
املحاكم أية دعوى ضد احلاكم إال بعد احلصول عىل موافقة سموه، )ب( يرفع 
رئيس املحكمة أو القايض استدعاء إىل مدير الديوان لعرضه عىل سموه، فإذا وافق 
سموه عىل إقامة الدعوى يعاد االستدعاء مرفقًا باملوافقة إىل املحكمة للسري فيها، 
عىل مدير الديوان بصفته مدعى عليه، وكذلك  )ج( تقام الدعاوى ضد احلاكم
الدعاوى التي لسموه يقيمها مدير الديوان، وله أن ينيب عنه النائب العام، وأن 
يوكل من يشاء من املحامني، )د( تقام الدعاوى ضد احلكومة عىل النائب العام 
 -1: تباع اإلجراءات التاليةاممثاًل للحكومة، ويشرتط عىل ذلك مدعى عليه بصفته 
عىل من يرغب يف إقامة الدعوى أن يودع لدى مكتب املستشار القانوين حلكومة ديب 
حييل املستشار القانوين بكتاب منه  -2بصورة كتابية التفاصيل الكاملة الدعائه، 
االدعاء إىل اجلهة املعنية إلبداء مطالعتها، وذلك خالل أسبوع واحد من استالمه 
الرد خالل مخسة عرش يومًا من استالمها كتاب اإلحالة،  االدعاء، وعىل اجلهة املعنية
وإذا انقىض شهران عىل تقديم االدعاء للمستشار القانوين دون الوصول إىل إهناء 
 ."أن يلجأ إىل املحكمة املختصة  يالنزاع بصورة ودية للمدع
يتعني عدم إقامة "وتطبيقًا لذلك، فقد قضت حمكمة التمييز بإمارة ديب بأنه 
خرى إال الدعوى قبل احلكومة أو أي من دوائرها أو أية مؤسسة أو هيئة حكومية أ
دعائه لدى صورة كتابية بالتفاصيل الكاملة القامتها إبعد أن يودع من يرغب يف 
 .(110)"املستشار القانوين حلكومة ديب ويبلغ بقرار سمو احلاكم يف هذا الشأن ...
لزام إذي ذهبت إليه إمارة ديب، ملا يف ه الالباحث يميل إىل االجتا فإنوعىل ذلك، 
املتعاقد باللجوء إىل جهة حمايدة باإلدارة أو جهة إرشافية متثلها يف الدعاوى القضائية 
من دور إجيايب، قد يؤدي إىل تقريب وجهات النظر والوصول إىل تسوية ودية تريض 
                                                 
قبل رفع دعواه ضدها، د.  اإلدارةكما أن مجلس الدولة املصري لم يأخذ بوجوب توجه املتعاقد إلى  (109)
 .523ع سابق، ص سليمان الطماوي، األسس العامة للعقود اإلدارية دراسة مقارنة، مرج
 م.1994-6-26م بتاريخ: 1997( لسنة 32حكم محكمة التمييز بإمارة دبي في الطعن رقم ) (110)
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الطرفني، بدالً من النتائج السلبية التي يفرزها اللجوء إىل املحكمة مبارشة، والتي ال 
فحسب من حيث تعطيل سري املرفق العام، وإنام متتد إىل  اإلدارة تقترص عىل جهة
من العداء والتوتر بني الطرفني، يكون من نتائجه  ةاملتعاقد أيضًا من خالل نشوء حال
أو اجلهات احلكومية ذات  اإلدارةاستبعاد املتعاقد من أي تعاقدات مستقبلية جلهة 
 إىل التأثري يف الوضع املادي للمتعاقد.العالقة، األمر الذي سيؤدي بصورة أو بأخرى 
 الفرع الثاين: 
 اإلدارةالنتائج املرتتبة عىل فسخ العقد خلطأ 
العقد )أوالً(، وتعويض  انتهاءن، مها انتيجت اإلدارةيرتتب عىل فسخ العقد خلطأ 
 املتعاقد عام أصابه من رضر نتيجة اخلطأ )ثانيًا(.
 العقد: انتهاء -أوالً:
بة عىل احلكم بفسخ واملتعاقد هي النتيجة املرتت اإلدارةنقضاء الرابطة العقدية بني ا
ثر احلكم إىل تاريخ رفع الدعوى ال إىل تاريخ احلكم بالفسخ، عىل الرغم أالعقد، ويرتد 
من التزام املتعاقد باالستمرار يف تنفيذ العقد حلني صدور احلكم مراعاة العتبارات 
الصالح العام وسري املرفق العام، حتى إذا ما توقف املتعاقد عن التنفيذ قبل صدور 
 .(111)منه يعرضه للمسؤولية التعاقدية  ذلك بمثابة خطأ اعتربحكم فسخ العقد 
 ثانيًا: تعويض املتعاقد:
تعويضًا  اإلدارةيستحق املتعاقد يف حالة فسخ العقد بناء عىل طلب املتعاقد خلطأ 
كاماًل عام حلقه من خسارة ومافاته من كسب، مع مراعاة ما يكون املتعاقد قد نفذه يف 
. ويقدر التعويض من تاريخ (112)املدة بني رفع الدعوى وبني صدور احلكم بالفسخ
النطق بحكم الفسخ، وقد يضاف إىل التعويض فوائد التأخري إذا كان املبلغ املحكوم 
                                                 
 .523د. سليمان الطماوي، األسس العامة للعقود اإلدارية دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص  (111)
 .523، ص د. سليمان الطماوي، األسس العامة للعقود اإلدارية دراسة مقارنة، مرجع سابق (112)
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 .(113)أو األفراد اإلدارةللقواعد املدنية املقررة سواء يف مواجهة  وفقاً به معني املقدار 
من املال حمدد املقدار  اً ومناط استحقاق فوائد التأخري أن يكون حمل االلتزام  مبلغ
يف الوفاء به يف امليعاد املحدد بغض النظر عن وقوع  اإلدارةوقت الطلب وتتأخر 
 دمه.من ع (114)رضر للمتعاقد من جراء هذا التأخري
                                                 
في تنفيذ العقد  اإلدارةوحقوق املتعاقد مع  اللتزاماتد. محمد سعيد حسين أمين، األسس العامة  (113)
 .415اإلداري، مرجع سابق، ص 
 .525د. سليمان الطماوي، األسس العامة للعقود اإلدارية دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص  (114)
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يف توقيع اجلزاءات، ونطاق هذه السلطة،  اإلدارةبينا فيام سبق املقصود بسلطة 
واألسباب التي تقف وراء تعويض املتعاقد جراء التعسف يف استعامله، ومسؤولية 
عن األرضار النامجة عنه، حيث توصلنا إىل جمموعة من النتائج والتوصيات  اإلدارة
 -لعل أمهها ما ييل:
بتوقيع اجلزاءات عىل املتعاقد معها بإرادهتا املنفردة حتت  اإلدارةقيام جهة  .1
أو خمالفتها  اإلدارةرقابة القضاء متثل ضامنة هامة للمتعاقد ضد تعسف 
 للقانون.
 اً قبل توقيع اجلزاء عليه يعد رضورة وأمر اإلدارةإعذار املتعاقد املخالف مع  .2
ليه بعض القوانني لتنبيه املتعاقد وتنص ع ةتفرضه قواعد العدال اً منطقي
املخطئ بخطئه للعمل عىل تصحيحه قبل توقيع العقوبة، إال إذا تضمن 
 باإلعفاء. و ورد يف دفاتر الرشوط رشط رصيحالعقد أ
أو النهائية  ةبتوقيع اجلزاءات املالية أو املؤقت اإلدارةجيب أن يكون قرار  .3
د خطأ يرتب مسؤولية  يف تعويض املتعاقد معها عن  اإلدارةمرشوعًا، وإال ع 
 األرضار التي حلقت به. 
 استعاملعند إخالهلا يف  اإلدارةال يستطيع املتعاقد أن يوقع اجلزاء بنفسه عىل  .4
سلطتها بتوقيع اجلزاءات، وإنام يتعني عليه اللجوء إىل القضاء للمطالبة 
تنفيذ املقررة يف بذلك، كام أنه ال يستطيع االستفادة من قاعدة الدفع بعدم ال
قد أخلت  اإلدارةبحجة أن  التزاماتهالقانون اخلاص، واالمتناع عن تنفيذ 
 سلطتها يف توقيع اجلزاءات. استعامليف 
يف حال إخالهلا يف  اإلدارةتنحرص اجلزاءات التي يمكن توقيعها عىل  .5
كم سلطتها بتوقيع اجلزاءات عىل املتعاقد معها بإرادهتا املنفردة باحل استعامل
 للمتعاقد بالتعويض أو فسخ العقد بناء عىل طلب املتعاقد.
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 -ويف ضوء ما سبق نويص بام ييل:
 ةاالحتاديتعديل مجيع الترشيعات املتعلقة بالعقود واملناقصات باجلهات  .1
 اإلدارةلزام جهة إمارات العربية املتحدة، من حيث واملحلية بدولة اإل
ا بإخطار املتعاقد معها بتقصريه قبل توقيع اجلزاء بحقه، ملا قد يوفره هذ
 .اإلدارةحتامل تعسف ااإلخطار من ضامنه للمتعاقد من 
املتحدة  واملحلية بدولة اإلمارات العربية ةاالحتاديأن حتذو باقي اجلهات  .2
ة لزام املتعاقد املترضر بالرجوع إىل جهة حمايدإحذو إمارة ديب، من حيث 
باإلدارة أو جهة إرشافية متثلها يف الدعاوى القضائية قبل رفع الدعوى، ملا 
إىل تسوية ودية لذلك من دور إجيايب يف تقريب وجهات النظر والوصول 
من التوجه مبارشة إىل املحكمة، وما قد يرتتب عليه  تريض الطرفني بدالً 
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 املصادر الرسمية: - أ
م يف شأن املناقصات واملزايدات بجمهورية 1998( لسنة 89القانون رقم ) .1
 .1998لسنة  1367مرص العربية والئحته التنفيذية الصادرة بالقرار 
قانون املعامالت املدنية لدولة اإلمارات العربية املتحدة الصادر بالقانون  .2
( لسنة 1رقم ) االحتاديم واملعدل بالقانون 1985( لسنة 5رقم ) االحتادي
 م.1987
 بإعادة تنظيم ديوان املحاسبة. 2011( لسنة 8رقم ) االحتاديالقانون  .3
بدولة  اإلدارةود م بشأن نظام عق2000( لسنة 20القرار الوزاري رقم ) .4
 اإلمارات العربية املتحدة.
بشأن رشاء املواد ومقاوالت  1978( لسنة 14القرار الوزاري رقم ) .5
 األشغال.
( الصادر بتاريخ 12قرار نائب القائد األعىل للقوات املسلحة رقم ) .6
 م بنظام املناقصات واملزايدات يف القوات املسلحة.8/4/1986
م بالئحة 19/7/1999( الصادر بتاريخ 16قرار جملس الوزراء رقم ) .7
 للبيئة. ةاالحتاديالعقود للهيئة 
دليل املشرتيات واملناقصات واملزايدات الصادر بموجب أحكام القانون  .8
بشأن املشرتيات واملناقصات واملزايدات واملستودعات  2008لسنة  6رقم 
 إلمارة أبوظبي. 
م بشأن دعاوى احلكومة يف إمارة ديب 1996 ( لسنة3القانون رقم ) .9
 وتعديالته.
م بشأن عقود الدوائر احلكومية يف إمارة ديب 1997( لسنة 6القانون رقم ) .10
 وتعديالته.
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 الكتب واملؤلفات: -ب
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